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المختصراتقائمة أهم 
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  أهمية الموضوع: -1

النشاط يشهد  إذيمثل المحل التجاري عنصرا جوهريا في النشاط التجاري، 

الاقتصادي تطورا متسارعا بفضل التقدم التكنولوجي والاقتصادي، مما أدى إلى ازدياد 

ص ستثماري ومالي أساسي. نظرا لهذه الأهمية، خصإت التجارية كمصدر المحلاأهمية 

ينظم مختلف التصرفات القانونية التي ترد على  مناسبالمشرع الجزائري إطارا قانونيا 

اصة بيع المحل التجاري، لما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية المحل التجاري، وخ

  وقانونية هامة.

أحكام بيع المحل التجاري  19751نظم القانون التجاري الجزائري، الصادر سنة 

ضمن إطار قانوني متكامل، كما تناولت عدة قوانين أخرى ذات الصلة هذا الموضوع، مثل 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  2004 غشت 14المؤرخ في  08-04رقم القانون 

¡3المتعلق بالعلاقات التجارية 2003سبتمبر  19المؤرخ في  06-03والأمر رقم  ،2التجارية

، والأمر رقم 4المتعلق ببراءة الاختراع 2003سبتمبر  19المؤرخ في  07-03والأمر رقم 

¡5المجاورةالمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  2003جويلية  19المؤرخ في  03-05

ضمن القانون التجاري، ، يت1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20مؤرخ في ، ال59-75أمر رقم  -1

  ، المعدل والمتمم.1975ديسمبر  19، الصادر بتاريخ 101ج.رج.ج عدد 
لمتعلق بشروط ، ا2004غشت  14 الموافق لـ 1425جمادى الثانية عام  27 المؤرخ في، 08-04قانون رقم  -2

، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2004غشت  18، الصادر بتاريخ 52ج.رج.ج عدد ، ممارسة الأنشطة التجارية

.2013جويلية  31، الصادر بتاريخ 39ج.رج.ج عدد ، 2013 جويلية 23مؤرخ في ، ال13-06
، المتعلق بالعلامات، 2003 يوليو 19 الموافق لـ 1424جمادى الأولى عام  19 المؤرخ في، 06-03أمر رقم  -3

.2003يوليو  23، الصادر في 44ج.رج.ج عدد 
، المتعلق ببراءة الاختراع، 2003يوليو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19، المؤرخ في 07-03أمر رقم  -4

.2003يوليو  23، الصادر في 44ج.رج.ج عدد 
، المتعلق بحقوق المؤلف 2003 يوليو 19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في ، 05-03أمر رقم  -5

.2003يوليو  23، الصادر في 44ج.رج.ج عدد ، والحقوق المجاورة
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وغيرها من  6المتعلق بالسجل التجاري 1990أوت  18المؤرخ في  22-90والقانون رقم 

  .النصوص القانونية

بالنظر إلى أن القضاء الجزائري يعالج العديد من المنازعات المتعلقة ببيع المحل 

التجاري، فقد تبنى المشرع نهجا صارما بوضع قواعد خاصة تحكم التصرفات التي ترد 

لى المحل التجاري، وخاصة البيع، الذي يعد من أكثر العمليات شيوعا في البيئة ع

التجارية، نظرا لكون المحل التجاري أصلا منقولا معنويا يمكن استغلاله بطرق مختلفة، 

  سواء من خلال التسيير الحر أو الرهن.  

اري، ذلك، أضفى المشرع الجزائري طابعا خاصا على بيع المحل التجإلى إضافة 

تبنى الشكلية كوسيلة للحد من إنما إذا لم يكتف بتطبيق القواعد الواردة في القانون المدني، 

  الحرية التعاقدية.

 مبدأ يرتكز أساسا على الشكلية في القانون الجزائري، الذي  تناول مسألةيعد

عند  يثير شيئا من التناقض الظاهري، لاسيماة ورضائية المعاملات، أمرا ادسلطان الإر

وتحقيق دفع عجلة الاقتصاد ساسية في يشكل ركيزة أالمحل التجاري الذي  الحديث عن

  ح. اربالأ

إن إبراز مظاهر الشكلية في العقود والتصرفات المرتبطة بالمحل التجاري، وبيان 

الفوائد والاعتبارات التي تستوجب اعتمادها في المحل التجاري، إضافة إلى دور الدولة 

في ضبط السوق من خلال فرض قواعد آمرة توازن بين مبدأ حرية الصناعة والتجارة 

إلى خصائص الشكلية الحديثة التطرق دراستنا  تهدف ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي،

، بالسجل التجاريالمتعلق ، 1990 غشت 18الموافق لـ  1411عام محرم  27المؤرخ في ، 22-90قانون رقم -6

.1990 غشت 22، الصادر في 36ج.رج.ج عدد 
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باعتباره آلية مرنة تتعايش مع مبدأ الرضائية، بحيث تحقق الحمائية للأطراف المتعاقدة، 

  وتراعي مصلحة الغير والمصلحة العامة، مع مراعاة مقتضيات النظام العام.

لعقود منذ إقراره إذا كان مبدأ الرضائية قد حقق نجاحا كبيرا وكان هو الأصل في ا

، المعروف بتقنين نابليون، إلا أن التطورات 1804في القانون المدني الفرنسي لعام 

الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في القرن العشرين، أدت إلى تراجع هذا المبدأ، لاسيما 

بعد ظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى عقب الحرب العالمية الأولى، وما ترتب عليه من 

تلال في التوازن الاقتصادي. هذا ما أدى إلى تحول مبدأ الرضائية إلى عقبة أمام تداول اخ

رؤوس الأموال وإضعاف الثقة والائتمان، لأنه يقوم على الإرادة الباطنة لأفراد التي قد لا 

ذلك، أولى القانون التجاري أهمية  عكستتطابق مع التعبير الظاهر عن إرادتهم. على 

ة الباطنية، وبالتالي اتجه نحو تبني الشكلية رادالخارجية للتصرفات عن الإأكبر للمظاهر 

  كعنصر جوهري في العقود التجارية.

يعد المحل التجاري من أبرز المجالات التي انعكس عليها هذا التوجه، حيث أصبحت 

ف لا الشكلية فيه ركنا رابعا لا يكتمل العقد بدونه، مما يعني أن مجرد التراضي بين الأطرا

يكفي لانعقاده، بل يشترط إجراءات شكلية إلزامية، مثل إفراغ العقد في قالب رسمي، تسجيله، 

وشهره، كل هذا بهدف ضمان الشفافية وحماية حقوق الدائنين. كما منح المشرع للبائع امتيازا 

 العقد حتى في حالة إفلاس المشتري، مما سخيتيح له إستيفاء حقوقه، إضافة إلى إمكانية ف

  يعكس أهمية هذا النظام القانوني في تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف.

  الإشكالية: -2

  استنادا إلى ما سبق، تبرز الإشكالية الرئيسية لهذا البحث في التساؤل التالي:

  الشروط الشكلية لبيع المحل التجاري؟كيف نظّم المشرع الجزائري 
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  المنهج المتبع: -3

على المنهج الوصفي و على المنهج التحليلي، من خلال تحليل اعتمدت الدراسة 

التصرف القانوني الرضائي ودراسة الشكلية قيد يحد من حرية الإرادة، إلى جانب تحليل 

النصوص القانونية التي تجسد متطلبات الشكلية وتحليل الاعتبارات التي دفعت إلى تبني 

  هذه الأحكام.

  الخطة: -4

الإطار إلى فصلين أساسيين يسبقهما فصل تمهيدي تحت عنوان  المذكرةتم تقسيم 

لمحل التجاري والذي قد قسمناه إلى مبحثين: خصصنا الأول لمفهوم المحل المفاهيمي ل

التجاري، أما الثاني فتطرقنا فيه إلى التصرفات الواردة على المحل التجاري.                                                     

ن أساسي لبيع المحل التجاري، الفصل الأول من الدراسة فجاء تحت عنوان الكتابة كرك

وقسمناه إلى مبحثين: خصصنا الأول للمقصود بالكتابة الرسمية وشروطها، أما الثاني 

  لضرورة الكتابة الرسمية وبياناتها الإجبارية.

جاء الفصل الثاني تحت عنوان إشهار العقد كركن ثاني لصحة التنازل عن المحل 

شهار عقد الإجراءات المتخذة لإتناولنا في الأول  التجاري، والذي بدوره قسم إلى مبحثين:

  بيع المحل التجاري، أما الثاني جزاء مخالفة إجراء الشهر.
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المحل التجاري من أبرز المفاهيم الاقتصادية التي تتعلق بالأنشطة التجارية. إن  يعد

المحل التجاري وتحديد خصائصه يعد أساسيا لفهم طبيعة الأعمال التجارية من  تعريف

القانونية التي حيث عمليات البيع والشراء، إدارة الموارد، التسويق...، وكذلك الأطر 

مثل الأساسيةعناصرهإلىالمحل التجاري التطرق الحديث عن ماهيةتحكمه. يستدعي

 أنكماالمنتج،أوالخدمةتقديمفيالمستخدمةوالأدواتالتجاري،النشاطنوعالمكان،

وتنظيمية واضحة، تتعلق بتسجيله وإدارته بما ظروفا قانونيةالمحل التجاري يتطلب

  والدولية.المحليةالتجاريةالقوانينيتوافق مع

المحل التجاري في المبحث الأول قبل دراسة  التعرض إلى مفهوم إلىنسعى 

  المحل التجاري في المبحث الثاني. التصرفات الواردة على

  :المبحث الأول

  :مفهوم المحل التجاري

أو تقديم  يعد المحل التجاري منشأة تمارس فيها الأنشطة التجارية مثل بيع السلع

الخدمات. يعد كذلك نقطة التقاء بين التاجر والمستهلك، ويسهم في تلبية احتياجات السوق 

من خلال توفير المنتجات والخدمات المختلفة، يتنوع شكل المحلات التجارية بين محلات 

تجزئة ومحلات جملة ويخضع لإطار قانوني يضمن حقوق الأطراف المختلفة. سنتناول 

المحل  ثم عناصر (مطلب أول)المحل التجاري وخصائصه  المبحث تعريفمن خلال هذا 

.(مطلب ثاني)التجاري 

  :المطلب الأول

  :تعريف المحل التجاري وخصائصه

.(فرع ثاني)وخصائصه  (فرع أول)نتناول في هذا المطلب تعريف المحل التجاري في 
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  :الفرع الأول

  :تعريف المحل التجاري

اختلف الفقهاء في تقديم تعريف دقيق للمحل التجاري، حيث اعتبره كل من جورج 

من منظور طبيعته القانونية ملكية معنوية تتجسد في حق الاتصال  ورينيه روبلوريبير 

، بينما 1لاستغلالبالعملاء، وهو الحق الذي يرتبط بالمحل من خلال عناصره المخصصة ل

للمشرع التجاري، تتكون من مجموعة من العناصر  "كأداةذهب رأي آخر إلى تعريفه 

عتبر المحل أما تعريف آخر في 2.المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة الأنشطة التجارية"

"مجموعة من الأموال المادية والمعنوية التي يتم تخصيصها لمزاولة الأعمال التجاري 

.التجارية"

هو العامل الرئيسي لتشكيل المحل أن عنصر الاتصال بالعملاء  المؤلفينيرى بعض 

التجاري، باعتباره العنصر المشترك والأساسي فيه بغض النظر عن النشاط الذي يمارس 

فيه. فيما يتعلق بالتشريع الجزائري، لم يحدد المشرع تعريفا دقيقا للمحل التجاري، لكنه اكتفى 

تعد جزءا من المحل « من القانون التجاري على أن 78، حيث نصت المادة 3بتعداد عناصره

التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري. ويشمل المحل التجاري إلزاميا 

. كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة باستغلال المحل التجاري هعملاءه وشهرت

1- « Le fonds du commerce est une propriété incorporelle consistant dans le droit à la clientèle qui est
attachée au fonds par les éléments servant à l’exploitation ».
Voir : George Ripert : Traité élémentaire de droit commercial, tome 1, par : René Roblot, 10ème

édition, Paris : L.G.D.J, 1980, P. 372.
.130عمورة عمارة، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، د.س.ن، ص  -2
طلبة السنة الثانية ليسانس، معهد الحقوق والعلوم زحزاح محمد، محاضرات في القانون التجاري، ألقيت على  -3

تاريخ الاطلاع .aflou.dz-www.cu. 81، ص 2022/2023 ،المركز الجامعي أفلو، السياسية، قسم الحقوق

14/02/2025.
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الملكية كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق 

1.»الصناعية والتجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك

  :الفرع الثاني

  :خصائص المحل التجاري

  يتميز المحل التجاري بعدد من الخصائص نذكرها فيما يلي:

  مال منقول.أنه أولا: 

العملاء،  ،يتكون المحل التجاري من عناصر منقولة مثل البضائع، الآلات، المعدات

الشهرة، العنوان التجاري، الاسم التجاري، حق الإيجار، الرخص، والحقوق المتعلقة بالملكية 

الصناعية والتجارية ويعد المحل التجاري من المنقولات وفقا للقانون المدني الذي يحدد العقار 

  ككل شيء ثابت لا يمكن نقله دون تلف.

  :تنجر عنه بعض الاثار مثل تالمنقولاضمن المحل التجاري من إن اعتبار 

المحل التجاري. الوصية التي تشمل المنقولات تتضمن-

ماية عبر دعاوي الحيازة لأنها تخص المحل التجاري طلب الح لا يمكن لحائز-

العقارات.

2المحل التجاري امتيازا على المنقولات وليس العقارات. يمتلك بائع-

  .امعنوي مالايعد ثانيا: 

التجاري غالبا من عناصر مادية مثل المعدات والبضائع لكن وجود يتكون المحل 

المحل  مالا معنويا، يمكن تصور عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجارية يجعله

  سابق.مرجع  ،المتضمن القانون التجاري،59-75من الأمر رقم  78المادة  -1
الخاص،  الماجستير في القانون لنيل شهادةمذكرة بن زواوي سفيان، بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري،  -2

  .57، ص 2013، 1كلية الحقوق، جامعة قسنطينة فرع قانون الأعمال، 
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التجاري بدون بضائع أو معدات، ولكن لا يمكن تصوره بدون الاتصال بالعملاء والشهرة، 

 في المنقول سند الملكية". وإذا تم بيعالمحل التجاري لقاعدة "الحيازة  لذلك، لا يخضع

المحل التجاري لشخصين متتاليين، فإن ملكية المحل تثبت للمشتري الأول، حتى لو حصل 

المشتري الثاني على الحيازة، مع ذلك، يمكن للحائز بحسن نية اكتساب ملكية العناصر 

1المادية كالبضائع والآلات بناءا على القاعدة السابقة.

  طابع تجاري.ثالثا: ذو 

إلا إذا كان مخصصا لغرض تجاري ويتم ذو طابع تجاري لا يعد المحل التجاري 

استغلاله في إطار نشاط تجاري، بناءا على ذلك تستبعد من هذه الصفة المحلات التي 

يستغل نشاطها في نطاق مدني، مثل مكاتب المحامين والعيادات الطبية، رغم احتوائها 

غيرها. إلا على بعض مقومات المحل التجاري كالعلاقات مع الزبائن، المعدات، والأثاث و

يندرج ضمن الأعمال التجارية، تنفي لا أن الطبيعة المدنية للنشاط الممارس فيها، والذي 

2عنها صفة المحل التجاري.

  :المطلب الثاني

  :عناصر المحل التجاري

(فرع وعناصر معنوية  (فرع أول)المحل التجاري إلى عناصر مادية  م عناصرقسنت

.ثاني)

  .58، ص السابقالمرجع بن زواوي سفيان،  -1
موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس حقوق، كلية الحقوق والعلوم  مصاد رفيق، محاضرات في مقياس القانون التجاري -2

تاريخ الاطلاع  bouira.dz-www.dspace,univ .61 ، ص2020السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

17/03/2025.
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  :الفرع الأول

  :للمحل التجاري ماديةالعناصر ال

تشمل العناصر المادية للمحل التجاري كل ما هو ملموس ويستخدم في تشغيله 

  وتنقسم إلى فئتين رئيسيتين المعدات والآلات والبضائع.

  أولا: المعدات والآلات.

تتمثل في الأصول المنقولة في تشغيل المحل التجاري دون أن تكون مخصصة 

والقياس، الآلات الحاسبة، الخزائن، الرفوف، بالإضافة إلى للبيع، مثل أدوات الوزن 

1مركبات النقل المستخدمة في توصيل البضائع.

  نيا: البضائع.اث

تشمل جميع السلع والمنتجات المادية للبيع، سواء كانت تامة الصنع أو نصف 

ضائع عنصر البمصنعة، وتختلف أهميتها تبعا لنوع النشاط التجاري الذي يمارسه المحل. 

موجودا فقط في المحلات المعدة للشراء من أجل البيع سواء لمواد نصف مصنعة، مصنعة 

  أو مواد أولية.

  :الفرع الثاني

  :العناصر المعنوية للمحل التجاري

ضرورية لوجود ال إلى الأصول غير الماديةتشير العناصر المعنوية للمحل التجاري 

العناصر فيما يلي:هذه نستعرض المحل التجاري، خاصة عنصري العملاء والشهرة. 

  .85-82ص ص زحزاح محمد، المرجع السابق،  -1
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  أولا: الاتصال بالعملاء.

يعد الاتصال بالعملاء عنصرا أساسيا في المحل التجاري، يعتمد هذا العنصر على 

هم أو الزبائن العملاء  عوامل شخصية مرتبطة بالتاجر بشخصيته أو نشاطه التجاري.

 اتهم، يجاالتعامل مع محل تجاري معين بصفة منتظمة، سواء لشراء ح اعتدواالأفراد الذين 

أو للحصول على خدمات معينة، ويكتسب المحل قاعدة عملائه بناءا على عدة عوامل، منها 

ثقة الزبائن في التاجر، سمعته الحسنة، سلوكه المستقيم، كفاءته المهنية، وحسن تعامله معهم، 

1تعزز هذا الاتصال، ازدادت قيمة المحل التجاري وارتفع حجم مبيعاته. وكلما

.هرة التجارية (السمعة التجارية)شالثانيا: 

يرى بعض الفقهاء أن الشهرة التجارية والاتصال بالعملاء يشكلان عنصرا واحدا، 

من القانون  78حيث تؤثر الشهرة بشكل مباشر في جذب العملاء ومع ذلك فإن المادة 

التجاري الجزائري لم تميز بوضوح بين مصطلحي "العملاء" و"الشهرة التجارية"، رغم أنهما 

  يستخدمان في بعض الأحيان كمترادفين. ويذهب الفقهاء إلى التمييز بينهما على النحو التالي:

ملون مع المحل التجاري عايشير إلى مجموعة الأشخاص الذين يت : الاتصال بالعملاء-

عوامل شخصية تتعلق بالتاجر نفسه، مثل المصداقية وحسن المعاملة.بانتظام بسبب 

الشهرة التجارية: تعني قدرة المحل على جذب الزبائن استنادا إلى عوامل موضوعية، مثل -

.2جودة السلع والخدمات التي يقدمهاموقعه الجغرافي المميز، مظهره الخارجي، أو 

.86-85ص  زحزاح محمد، المرجع السابق، ص -1
.10، ص 2011مقدم مبروك، المحل التجاري، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر،  -2
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  ثالثا: الاسم التجاري.

هو التسمية التي يعتمدها التاجر لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات، وقد 

يكون هذا الاسم مستعارا أو مشتقا من طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه، كما أن الشركات 

مثل التجارية تعتمد أيضا اسما تجاريا يعكس غايتها، أنشطتها وطبيعة الأعمال التي تقدمها 

يمكن لصاحب المحل التجاري استخدام اسمه الشخصي كاسم  Cevital...1 سيفيتالشركة

عنصرا من عناصر الاسم التجاري يعد  ثال على ذلك "حمود بوعلام".تجاري وأحسن م

مع ذلك، إذ تم بيع الاسم التجاري، فلا يحق مما يسمح بالتنازل عنه. المحل التجاري، 

  بالنشاط التجاري الذي كان يمارس تحته.للمشتري استخدامه في غير الأغراض المرتبطة 

العناصر التي يشملها عقد من  استبعادا الاسم التجاري لبائع المحل التجارييجوز 

ام شخص آخر بانتحال الاسم التجاري دون وجه حق، يحق لصاحبه رفع يق ةفي حالالبيع. 

  جراء ذلك. لمنافسة غير المشروعة والمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهعوى اد

  رابعا: العنوان التجاري.

، و الذي هو عبارة عن تسمية مبتكرة أو شعار مميز يعتمده يلعب العنوان التجاري

دورا مشابها للاسم  التاجر لواجهة محله التجاري بهدف تمييزه عن المحلات الاخرى،

التجاري، فكلاهما يسهم في إبراز هوية المحل التجاري، إلا أن الفارق يكمن في أن المحل 

يشترط في  2.ينما يكون له اسم تجاري واحد فقطيمكن أن يحمل أكثر من عنوان تجاري، ب

العنوان التجاري أن يكون مبتكرا ليضفي طابعا مميزا على النشاط، على عكس الاسم 

  تجاري الذي يمكن أن يكون مستندا إلى اسم التاجر، لقبه أو تسمية مبتكرة.ال

.87-86ص  زحزاح محمد، المرجع السابق، ص
التجاري يعد إضافة لذلك، فإن تسجيل الاسم التجاري إلزامي وفقا للقوانين والتشريعات، في حين أن تسجيل العنوان  -2

  .87زحزاح محمد، المرجع السابق، ص  اختياريا. راجع:
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  ا: الحق في الإيجار.امسخ

، قار الذي يمارس فيه نشاطهيشير الحق في الإيجار إلى حق التاجر في البقاء في الع

دخل يلا . بالإضافة إلى إمكانية التنازل عن هذا الحق للغير عند التصرف في محله التجاري

.1ملكهيتمحل  في ة التاجر لنشاطهزاولمن عناصر المحل التجاري في حالة مضالحق  هذا

  سادسا: حقوق الملكية الصناعية.

تشمل حقوق الملكية الصناعية جميع الحقوق المرتبطة بالابتكارات الصناعية، مثل 

براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى السمات المميزة كالعلامات 

التجارية والاسم التجاري، وتخضع هذه الحقوق للتشريعات الخاصة بالملكية الصناعية، 

اصر الأساسية التي يتكون منها المحل التجاري، كما تمتد هذه وغالبا ما تعتبر من العن

الحقوق لتشمل الإبداعات الفنية والأدبية، بما في ذلك حقوق المؤلفين في مؤلفاتهم 

ومصنفاتهم المختلفة. تعد هذه الحقوق من العناصر المهمة للمحل التجاري، خاصة عندما 

2.لأدبيةمحل بدار نشر بشراء حقوق المؤلفين االيتعلق 

  ا: حقوق الملكية الأدبية والفنية.بعسا

الحماية لكل القانون يضمن . مصنفاتهمعلى  هي حقوق تمنح للمؤلفين والفنانين

. تعد هذه لدى الهيئات المتخصصة ، بمجرد إيداعهغض النظر عن نوعه، ب3إبداع أصلي

.88ص  زحزاح محمد، المرجع السابق، -1
، كلية العلوم 03عليان مالك، محاضرات في القانون التجاري، ألقيت على طلبة سنة أولى ليسانس، جامعة الجزائر  -2

تاريخ الاطلاع  .alger3.dz-www.univ. 2022الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، 

  .2025ي فيفر 20
، مرجع سابق.تعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالم، 05-03مر رقم الأخاصة  -3
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يتم شراؤها  الحقوق جزءا من المحل التجاري، خاصة في مجالات النشر والتوزيع، حيث

1واستغلالها عبر بيع أو توزيع الكتب، الأفلام أو الأسطوانات.

  ا: الرخص والإجازات.ثامن

تتطلب بعض الأنشطة التجارية تراخيص خاصة من الجهات المختصة، مثل بيع 

. يرتبط الترخيص بشخص جرةأو سيارات الأ المشروبات الكحولية أو استغلال المقاهي

مسألة نقل الترخيص عند التصرف في المحل التجاري غير  . تبقىالنشاطالتاجر أو بنوع 

2محسومة، حيث لم يحدد المشرع الجزائري معيارا دقيقا لذلك.

  .90زحزاح محمد، المرجع السابق، ص  -1
  .47، ص 2011ومه، الجزائر، همقدم مبروك، المحل التجاري، الطبعة الخامسة، دار  -2
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  :المبحث الثاني

:التصرفات الواردة على المحل التجاري

يمكن أن يكون المحل التجاري محلا لعدة تصرفات قانونية أقر لها المشرع مجموعة 

من الأحكام القانونية، سواء من خلال القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني أو 

من خلال القواعد الخاصة في القانون التجاري، وتتمثل هذه التصرفات على رهن المحل 

1.(مطلب ثالث)أو بيعه  (مطلب ثاني)أو تأجيره تأجيرا حرا  (مطلب أول)التجاري 

  :المطلب الأول

  :رهن المحل التجاري

يجوز للتاجر رهن محله التجاري رهنا حيازيا للحصول على قروض لدعم نشاطه 

يجوز الرهن « من القانون التجاري التي تنص على:  118التجاري، وفقا لما تؤكده المادة 

، وعلى خلاف القاعدة العامة في رهن المنقول، التي »تجارية....الحيازي للمحلات ال

   تستوجب تخلي المدين الراهن عن حيازة المال المرهون لصالح الدائن المرتهن.

ح محله، مما يسم يتميز رهن المحل التجاري بإمكانية استمرار التاجر في استغلال

، وضع المشرع . لذلكالدين المرهونتنشيط أعماله وتحقيق الإيرادات اللازمة لسداد بله 

2من القانون التجاري. 122إلى  118تنظيما خاصا لرهن المحل التجاري ضمن المواد 

  .78ص  ،2011بلقيس، الجزائر، المختصر في القانون التجاري الجزائري، دار ، أحمدبلوذنين  -1
  .82-81، ص ص 2013المحل التجاري، دار بلقيس، الجزائر،  -التاجر -ةي نسرين، الأعمال التجاريقشري -2
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  :الفرع الأول

  :موضوع رهن المحل التجاري

لا يجوز أن يشمل الرهن الحيازي للمحل « من القانون التجاري:  119وفقا للمادة 

عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة التجاري من الأجزاء التابعة له إلا 

والزبائن والشهرة التجارية والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال 

المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج 

1.»و التقنية المرتبطة بهالصناعية، وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية أ

 ذا الاجراءه في حال عدم تحديد العناصر المشمولة بالرهن صراحة في العقد، فإن

، الإيجارالعنوان، الاسم التجاري، الحق في ( يقتصر على العناصر المعنوية الأساسية

التي بشكل عام، يتمتع الطرفان بحرية الاتفاق على العناصر ). الزبائن، والشهرة التجارية

يشملها الرهن، وعند وجود اتفاق صريح، فإن الرهن يمتد ليشمل جميع العناصر التي تساهم 

2في جذب العملاء، لاسيما عنصر الاتصال بالزبائن، الشهرة التجارية والاسم التجاري.

  :الفرع الثاني

:شروط إنشاء عقد رهن المحل التجاري

العقود، بمجموعة من الشروط خصص المشرع الجزائري عقد الرهن، كغيره من 

التي تنظم صحته ونفاذه، سواء تلك المنصوص عليها في القانون المدني أو تلك التي 

  منه. 120وردت في القانون التجاري، وتحديدا في المادة 

  المعدل والمتمم، مرجع سابق. ،، المتضمن القانون التجاري59-75من الأمر رقم  119 المادة -1
.98زحزاح محمد، المرجع السابق، ص  -2
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  أولا: الشروط الموضوعية.

يشترط في راهن المحل التجاري أن يكون مالكا للمحل أو عناصره، فلا يجوز له 

ذا كان مستأجرا بعقد إيجار حر، كما يجب أن يتمتع الراهن بالأهلية القانونية التي رهنه إ

  تخوله إجراء التصرفات القانونية المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة توفر سبب مشروع للعقد.

وقد أشار بعض الفقهاء إلى أن الولي، سواء كان أبا أو أما، لا يجوز له رهن المحل 

1لابنه القاصر. الذي يعودالتجاري 

من القانون  119كما يشترط أن يكون موضوع العقد محلا تجاريا، (المادة 

التجاري)، بحيث لا يجوز أن يشمل الرهن الحيازي سوى العناصر التالية: عنوان المحل، 

ة، الزبائن، الشهرة التجارية، الأثاث التجاري، المعدات رالاسم التجاري، الحق في الإجا

خدمة في استغلال المحل، براءات الاختراع، الرخص، علامات الصنع أو والآلات المست

التجارة، الرسوم والنماذج الصناعية، حقوق الملكية الصناعية والأدبية أو التقنية المرتبطة 

2بالمحل التجاري، الشهادات الشاملة لبراءة الاختراع الصادرة بعد الرهن والمتعلقة بالمحل.

  .لرهن المحل التجاري ثانيا: الشروط الشكلية

زي بعقد رسمي، ايثبت الرهن الحي« من ق.ت.ج على أنه:  120تنص المادة 

ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن الرهن بمجرد قيده بالسجل العمومي الذي يمسك 

بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي يستغل في نطاق دائرة المحل التجاري، ويجب 

ركز الوطني للسجل التجاري الذي يقع بدائرته كل فرع من فروع إتمام نفس الإجراء بالم

3.»المحل التجاري التي شملها الرهن الحيازي

يجوز للتجار « ، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: 59-75من الأمر رقم  6لمادة أنظر ا -1

أن يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم، غير أن التصرف على هذه  5القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة 

.»أن يتم إلا بإتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عدمي الأهليةالأموال سواء كان اختياريا أو جبريا لا يمكن 
.87المرجع السابق، ص عليان مالك،  -2
  ، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، مرجع سابق.59-75من الأمر رقم  120لمادة ا -3
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بناءا على ذلك، يشترط أن يكون عقد رهن المحل التجاري موثقا في شكل رسمي، 

لضمان حقوق الدائن المرتهن وتمكينه من استيفاء دينه عند حلول أجله، كما أوجب 

من ق.ت.ج إلزامية قيد الرهن في السجل العمومي لدى  121المادة المشرع بموجب 

المركز الوطني للسجل التجاري، على يد مأمور السجل التجاري المختص، سواء قام 

  الدائن المرتهن بذلك بنفسه أو من خلال طرف آخر.

من ق.ت.ج ضرورة إتمام عملية القيد في غضون  99و  98كما أكدت المادتان 

1من تاريخ إبرام العقد، وإلا اعتبر الرهن باطلا. ثلاثين يوما

  :الفرع الثالث

:الآثار المترتبة عن عقد رهن المحل التجاري

تترتب على رهن المحل التجاري آثار قانونية تؤثر على أطراف العقد كذلك على 

  الغير.

  أولا: بالنسبة للمدين الراهن.

نظرا لأن حيازة المحل التجاري المرهون لا تنتقل إلى الدائن المرتهن، وخشية من 

ضياع حقوق هذا الأخير، أوجب المشرع على المدين الراهن الالتزام بالمحافظة على 

الأموال المرهونة، وفي حال إخلاله بهذا الالتزام، فإنه يتعرض للعقوبات الجزائية 

 167، وذلك وفقا لما ورد في المادة 2قانون العقوبات من 376المنصوص عيها في المادة 

  من القانون التجاري.

.87 المرجع السابق، صعليان مالك، -1
، ، يتضمن قانون العقوبات1966يونيو سنة  08الموافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ في ، 156-66أمر رقم  -2

  . المعدل والمتمم ،1966جوان  11، الصادرة في 49ج.ر.ج.ج عدد 
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  ثانيا: بالنسبة للدائن المرتهن.

يمنح عقد رهن المحل التجاري للدائن المرتهن حق الأولوية في استيفاء دينه وفقا 

لمرتبة قيد الرهن، كما يكفل له حق تتبع المحل التجاري، بغض النظر عن الجهة التي 

1من القانون التجاري. 132انتقل إليها وذلك وفقا لأحكام المادة 

  ثالثا: بالنسبة إلى الغير.

يمنح قيد رهن المحل التجاري للدائن المرتهن حق الأولوية في استيفاء دينه من ثمن 

المحل، مما يجعله نافذا في مواجهة الغير، وبذلك يكون للدائنين المرتهنين أفضلية على 

عاديين، أما إذا تم قيد عدة رهون في نفس اليوم، فإن الدائنين المرتهنين يحتلون الدائنين ال

  من القانون التجاري. 122مرتبة متساوية، حيث يعتد بتاريخ القيد، وفقا لنص المادة 

  :المطلب الثاني

  :إيجار التسيير الحر للمحل التجاري

يعد عقد إيجار التسيير الحر للمحل التجاري من العقود الحديثة التي ظهرت نتيجة 

التمييز بين ملكية المحل التجاري واستغلاله. نظم المشرع الجزائري هذا النوع من العقود في 

) من القانون التجاري. يلجأ مالك المحل التجاري إلى 214إلى  203الباب الثالث (من المواد 

في حال عدم قدرته على إدارة النشاط التجاري بنفسه، كأن يكون عاجزا أو عندما هذا العقد 

ينتقل المحل التجاري إلى الورثة القصر الذين لا يستطيعون تسييره بأنفسهم.

.84المرجع السابق، ص ي نسرين، قشري-1
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  :الفرع الأول

  :تعريف عقد إيجار التسيير الحر وطبيعته القانونية

بموجبه تنازل مالك المحل التجاري يعرف عقد إيجار التسيير الحر بأنه: "اتفاق يتم 

لشخص آخر عن إدارته واستغلاله لفترة زمنية محددة، وذلك مقابل مبلغ مالي يدفعه 

1المستأجر مع تحمل هذا الأخر كامل المسؤولية عن نتائج استغلاله للمحل التجاري".

من الحقوق يحتفظ المالك بحق الملكية القانونية للمحل التجاري، بينما يستفيد المستأجر 

والالتزامات الناتجة عن استغلاله للمحل، ويتحمل المخاطر والأرباح الناتجة عن ذلك، تطبق 

2على إيجار التسيير الحر الأحكام المنصوص عيها في القانون التجاري الجزائري.

  :الفرع الثاني

  :شروط عقد إيجار التسيير الحر للمحل التجاري

الحر توافر شروط موضوعية وأخرى شكلية لضمان يتطلب إبرام عقد إيجار التسيير 

  صحته.

  أولا: الشروط الموضوعية.

تنقسم الشروط الموضوعية إلى ثلاثة أنواع: شروط خاصة بالمؤجر، وأخرى 

بالمستأجر بالإضافة إلى شروط تتعلق بالمحل التجاري نفسه.

  .97-96 ص صالمرجع السابق، ي نسرين، شريق -1
.97المرجع نفسه، ص  -2
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الشروط الخاصة بالمؤجر:-1

الشروط الواجب توفرها  1الجزائري من القانون التجاري 205نستنتج من المادة 

  :، ألا وهيفي مؤجر التسيير الحر

أن يكون قد زاول التجارة أو امتهن حرفة لمدة خمس سنوات على الأقل.-

أن يكون قد شغل منصب مسير أو مدير تجاري أو تقني لمدة خمس سنوات وهو -

شرط خاص بالأشخاص الطبيعيين.

المراد تأجيره لمدة لا تقل عن سنتين.أن يكون قد اشتغل المحل التجاري -

إلغاء أو تقليص المدة المطلوبة للمؤجر، وذلك بالقانون  نفس من 206المادة  تسمح

بناءا على أمر من رئيس المحكمة، بعد الاستماع إلى النيابة العامة، وخاصة إذا أثبت 

  المؤجر تعذّر استغلاله للمحل شخصيا أو عن طريق من ينوب عنه.

من القانون التجاري أن المدة المذكورة سابقا لا تسري في  207ادة توضح الم

  بعض الحالات مثل:

إذا كان مؤجر المحل هو الدولة أو إحدى الهيئات العامة مثل الولايات، البلديات، -

المؤسسات العمومية أو المالية.

يدير إذا كان المؤجر فاقدا للأهلية القانونية مثل المحجور عليهم أو المعتوهين و-

ممتلكاتهم وصي قضائي. 

إذا كان المحل التجاري موروثا عن تاجر أو حرفي متوفى.-

المعدل والمتمم، مرجع سابق. ،، المتضمن القانون التجاري59-75من الأمر رقم  205 المادة -1
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الشروط الخاصة بالمستأجر المسير:-2

  يجب أن تتوفر في المستأجر الشروط اللازمة ليكون تاجرا قانونيا، ومنها:

أن يتخذ التجارة مهنة معتادة له.-

أن يكون مسجلا في السجل التجاري.-

1أهلا قانونيا لممارسة النشاط التجاري.أن يكون -

من القانون التجاري الجزائري بالإشارة إلى صفته كمستأجر  204كما تلزمه المادة 

مسير في جميع معاملاته الرسمية، مثل: الفواتير والرسائل وطلبات البضاعة، الوثائق البنكية 

تسجيله في السجل التجاري،  قعة منه، والتي تتضمن رقمووالتعريفات والنشرات، الأوراق الم

2المحكمة المسجل لديها، وبيانات المؤجر (الاسم، الصفة، العنوان، رقم التسجيل التجاري).

الشروط الخاصة بالعين المؤجرة:-3

  يجب أن تتوفر في المحل التجاري المستأجر عدة شروط، منها:

أن يكون محلا تجاريا.-

لاستمرارية النشاط، مثل الشهرة  أن يضم العناصر المادية والمعنوية اللازمة-

بالعملاء. الاتصالالتجارية، و

أن يكون المؤجر قد استغل المحل لمدة لا تقل عن سنتين قبل تأجيره بنظام التسيير -

3الحر.

.107-106ص  زحزاح محمد، المرجع السابق، ص -1
  .107، ص نفسهالمرجع  -2
بن عزوز ربيعة، محاضرات في القانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، محاضرات ألقيت  -3

  .115، ص 2018الثانية ليسانس، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، على طلبة السنة 
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  ثانيا: الشروط الشكلية.

  من القانون التجاري، وهي تشمل ما يلي: 204و  203حددتها المادتان 

شرط الرسمية: -1

من  مكرر 324المادة أيضا من القانون التجاري و 3الفقرة  203المادة وفقا لنص 

القانون المدني الجزائري، يجب أن يكون عقد إيجار التسيير الحر موثقا في شكل رسمي، 

وإلا يكون معرضا للبطلان.

  شرط نشر العقد:-2

يوما من تاريخ إبرامه، وذلك بنشر  15يلزم القانون بنشر العقد في غضون 

من العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ونشره في إحدى الجرائد  مستخرج

المتخصصة بالإعلانات القانونية لضمان إطلاع الجمهور عليه.

شرط التسجيل في السجل التجاري:-3

  يتوجب على المستأجر المسير لاكتساب صفة التاجر أن يقوم بإحدى الإجراءين التاليين:

جاري إذا لم يكن مسجلا مسبقا.التسجيل في السجل الت-

1.تعديل بيانات تسجيله إذا كان مسجلا سابقا، مع التصريح بتأجير المحل-

عيادي فريدة، محاضرات في القانون التجاري، المحل التجاري، والعمليات الواردة عليه، محاضرات ألقيت على  -1

  .202، ص 2022طلبة السنة الثانية ليسانس، جامعة الجزائر، 
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  :الفرع الثالث

:آثار عقد إيجار التسيير الحر للمحل التجاري

عندما يمارس المستأجر نشاطه التجاري باسمه ولحسابه الخاص فإنه يكتسب صفة 

التاجر إذا لم يكن يحملها من قبل، مما يجعله خاضعا لكافة الأحكام التي تنظم عمل التجار، 

ومن ثم يلتزم بالقيد في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية، ويشهر إفلاسه متى توقف 

  من القانون التجاري الجزائري. 245رية طبقا لنص المادة عن دفع ديونه التجا

  أولا: بالنسبة لطرفي العقد.

الآثار المرتبة على مؤجر المحل التجاري:-1

من القانون التجاري، يحق للمحكمة المختصة إلزام المؤجر  208بحسب المادة 

خطر، مع بأداء ديونه فورا إذا رأت أن عقد التسيير الحر قد يعرض تحصيل الديون لل

شرط رفع الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر العقد وإلا اعتبرت باطلة. كما نصت 

من نفس القانون على أن مؤجر المحل التجاري يظل مسؤولا بالتضامن مع  209المادة 

المستأجر عن الديون التي يلتزم بها هذا الأخير أثناء استغلال المحل، وذلك حتى نشر عقد 

  ستة أشهر من تاريخ النشر. التسيير ولمدة

الآثار المترتبة على مستأجر المحل التجاري:-2

  تترتب على المستأجر المسير عدة التزامات نحو المؤجر مالك المحل أهمها:

دفع بدل الإيجار المحدد في العقد وفقا للشروط الزمنية المتفق عليها، التسجيل  -

1في السجل التجاري والالتزام بمسك الدفاتر التجارية وفقا للقانون.

.109-108ص  زحزاح محمد، المرجع السابق، ص-1



التجاريالإطار المفاهيمي للمحل                                       تمهيدي: الفصل ال

27

الإشارة إلى بياناته التجارية في كافة مستنداته الرسمية، بما في ذلك الفواتير،  -

فية والنشرات مع ضرورة ذكر البيانات المراسلات، طلبات البضائع، الوثائق المصر

صفته ر المحكمة التي تم التسجيل لديها، رقم تسجيله في السجل التجاري ومق( التالية:

الاسم والصفة والعنوان ورقم السجل التجاري لمؤجر مسير للمحل التجاري،  كمستأجر

  .)المحل التجاري

مل على تطويره للحفاظ الالتزام بعدم تغيير النشاط التجاري الممارس مع الع -

  على قاعدة العملاء والسمعة التجارية.

تحمل المسؤولية الكاملة عن الديون التي يبرمها خلال استغلاله للمحل التجاري،  -

دون أن يكون لدائني المؤجر الحق في مطالبته بسداد ديونهم المتعلقة باستغلال المحل قبل 

الرجوع على المؤجر باعتباره طرفا خارجيا عقد التسيير، كما لا يحق لدائني المستأجر 

1في هذه العلاقة.

  بالنسبة للغير.آثار العقد ثانيا: 

الآثار بالنسبة لدائني المؤجر:-1

يمنح القانون لدائني المؤجر حق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة 

تهديدا لتحصيل ر قد يشكل لإلزامه بسداد ديونه فورا، في حال تبين أن عقد التسيير الح

م هذه الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر العقد في النشرة الرسمية حقوقهم. تقد

  .)من القانون التجاري 208المادة ( في المطالبة للإعلانات القانونية، وإلا سقط حقهم

.109 زحزاح محمد، المرجع السابق، ص-1
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الآثار بالنسبة لدائني المستأجر:-2

استغلاله للمحل التجاري، يكون المستأجر مسؤولا عن جميع الديون المترتبة على 

من القانون  209نظرا لأنه يعمل باسمه ولحسابه الخاص، ومع ذلك، نصت المادة 

التجاري على أن المؤجر يبقى مسؤولا بالتضامن مع المستأجر عن هذه الديون حتى نشر 

تقوم مسؤولية المؤجر في هذه  عقد التسيير الحر، ولمدة ستة أشهر من تاريخ النشر.

لى مبدأ المظهر القانوني، حيث قد يظن الدائنون قبل نشر العقد أن المؤجر لا الحالة ع

يزال هو المستثمر الفعلي للمحل، وأن المستأجر يعمل كوكيل عنه، بعد نشر العقد، تزول 

1هذه الافتراضات، ويصبح المستأجر المسؤول الوحيد عن الديون الجديدة.

الآثار بالنسبة لمؤجر العقار:-3

مؤجر العقار قانونيا بالمستأجر المسير، إذ تظل العلاقة قائمة بينه وبين لا يرتبط 

د الإيجار مالك المحل التجاري فقط، وتبقى التزاماته تجاه المؤجر الأصلي فقط، وفقا لعق

.2العقاري المبرم بينهما

  :المطلب الثالث

:بيع المحل التجاري

مثل أحد المحل التجاري، إذ ي علىالتصرفات القانونية التي ترد بيع من أبرز اليعد 

أهمية بالغة،  هذا التصرفالأشكال الرئيسية لنقل ملكية المشروع التجاري. لهذا، يكتسب 

النشاط استمرارية في نظرا لما ينطوي عليه من آثار قانونية واقتصادية تؤثر في أطرافه و

.89بلوذنين أحمد، المرجع السابق، ص  -1
.98 المرجع السابق، ص مقدم مبروك،-2
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العامة المنصوص  من الناحية القانونية، يخضع بيع المحل التجاري للأحكام 1.التجاري

يلزم بمقتضاه  البيع عقد«من القانون المدني والتي تنص على أن:  351عليها في المادة 

2.»البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي

يتميز المحل التجاري بكونه ذمة مالية مستقلة تتألف من عناصر مادية (مثل البضائع 

والأثاث)، إلى جانب عناصر معنوية (الاسم التجاري، السمعة التجارية، حق والمعدات 

الانتفاع بالموقع، براءات الاختراع والعلامات التجارية، الاتصال بالعملاء). هذا الطابع 

المزدوج يجعل عقد بيع المحل التجاري عقدا معقدا، يختلف في بعض جوانبه عن البيع 

  التقليدي للأموال العادية.

وة على ذلك، يخضع بيع المحل التجاري لمجموعة من الأحكام القانونية الخاصة علا

التي تميزه عن غيره من عقود البيع، والتي أقرها المشرع لتنظيم انتقال الملكية وضمان 

  .حقوق الدائنين وحماية مصالح الأطراف المتعاقدة

نظرا للطبيعة الخاصة للمحل التجاري، فإن عملية بيعه تخضع لمزيج من القواعد 

العامة للبيع، بالإضافة إلى شروط وأحكام خاصة تتناسب مع خصوصية هذا النوع من 

العقود ويشمل ذلك ضرورة إتباع إجراءات شكلية معينة مثل تسجيل العقد لدى الجهات 

م الدائنين، فضلا عن الالتزامات المتبادلة بين البائع المختصة، ونشر إعلان البيع لضمان عل

3.وضمان عدم المنافسة غير المشروعةوالمشتري فيما يتعلق باستمرار النشاط التجاري 

  .128، ص 2019سحري فضيلة، أساسيات القانون التجاري الجزائري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
، مرجع سابق.القانون التجاري ، المتضمن59-75من الأمر رقم  351المادة  -2
.128المرجع السابق، ص  سحري فضيلة، -3
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على الرغم من مبدأ حرية الإثبات المعتمد في المجال التجاري، والذي نصت عليه 

من القانون التجاري، حيث يمكن إثبات العقود التجارية بمختلف الوسائل  30المادة 

كالفواتير والرسائل، والدفاتر التجارية والشهادات ببيع المحل التجاري يوقع استثناء، حيث 

مكرر  324لعقد بالكتابة الرسمية، وذلك وفقا لما ورد في المادة يشترط القانون أن يتم ا

  من القانون التجاري. 79من القانون المدني، والتي أكدت عليها المادة 1

لدراسة ذلك، ارتأينا إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين جاء في المبحث الأول 

المقصود بالكتابة الرسمية وشروطها على عقد بيع المحل التجاري، وبالنسبة للمبحث 

  الثاني فقد عنون بضرورة الكتابة الرسمية وبياناتها الاجبارية. 

  :المبحث الأول

  :المقصود بالكتابة الرسمية وشروطها

تعني الكتابة الرسمية أن يتم تحرير العقد من قبل موظف عمومي مختص، وفقا 

للأشكال التي يحددها القانون، كما تتضمن وضع العقد في إطار رسمي من قبل شخص 

ذي صفة قانونية، مثل الموثق المؤهل قانونا للقيام بهذه العملية، ويعد الموثق ضابطا 

ابه الخاص تحت إشراف وزارة العدل التي تتولى عموميا مكلفا بخدمة عامة، يعمل لحس

تعيينه ومراقبته، كما تمنحه صلاحية تحرير العقود والوثائق الرسمية. نتناول التصرف 

ثم شروط الكتابة الرسمية في عقد  أول)(مطلب الشكلي كقيد يرد على حرية الإرادة في 

1.ثاني)(مطلب بيع المحل التجاري 

بلحو حسين، الشكلية على بيع المحل التجاري، مذكرة ماستر في قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -1

  .05، ص 2022محمد بوضياف، المسيلة،  جامعة
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  :المطلب الأول

  :الشكلي كقيد يرد على حرية الإرادةالتصرف 

تعد الشكلية في التشريعات القانونية عنصرا خارجيا يفرضه القانون على الأفراد 

عند قيامهم بتصرفات معينة، بحيث يؤدي عدم الالتزام بها إلى عدم ترتيب أي أثر قانوني 

الشكلية إلى أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي في التعريف  أهميتهالهذا التصرف. بالرغم من 

القانوني، حيث ركز الفقه القانوني على تعريف التصرف أو العقد الشكلي بدلا من وضع 

، لذا سيتم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة 1تعريف واضح لمفهوم الشكلية بحد ذاتها

  ريف الفقهي للشكلية. محاور، التعريف اللغوي، التعريف القانوني، والتع

  :الفرع الأول

:التعريف اللغوي للشكلية

في اللغة، يعرف "الشكل" بأنه الهيئة أو الصورة التي يكون عليها الشيء، ويقال عن 

بعض المسائل أنها "شكلية" عندما يكون التركيز فيها على المظهر الخارجي دون الجوهر، 

والمماثلة، ومن هنا يبرز التساؤل حول المعنى كما يستخدم المصطلح للإشارة إلى التشابه 

  هل هي الكيفية التي يتخذها التصرف القانوني أم مجرد مظهره الخارجي؟ ،القانوني للشكلية

الإرادة عند تكوين العقد وفقا لأحكام القانون المدني الأردني، مجلة العجارمة مصطفى موسى، الشكلية كقيد يرد على  -1

  .172-261، ص ص 2018، حزيران 45ن، العدد .م.جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية، د
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  :الفرع الثاني

  :التعريف القانوني للشكلية

لم يضع القانون تعريفا محددا للشكلية لكنه أشار إلى التصرفات الشكلية، وهي تلك 

فيها الشكل ركنا أساسيا لقيام التصرف ويقابل ذلك التصرفات الرضائية التي تقوم التي يكون 

 على أركان الرضا والمحل والسبب، بينما يضاف إليها في التصرفات الشكلية ركن الشكل.

يحدد القانون هذا الشكل، وأي مخالفة له تؤدي إلى بطلان التصرف وعدم نفاذه، ويشترط في 

تتم بحضور موظف عام مختص، مما يجعلها من أقوى الضمانات القانونية العقود الشكلية أن 

1التي تحتاج إلى حكم قضائي لتنفيذها، ويطلق عليها "الشكلية المباشرة".

العقد الرسمي عقد « من القانون المدني الجزائري على أن:  324نصت المادة 

م لديه أو ما تلقاه يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما ت

2.»من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

  :الفرع الثالث

  :التعريف الفقهي للتصرف الشكلي القانوني

يعرف الشكل في التصرفات القانونية بأنه الطريقة أو الأسلوب الذي يتم من خلاله 

الأساسية لوجود التصرف القانوني، فالشكلية التعبير عن الإرادة، ويعتبر من العناصر 

  ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي أداة قانونية تهدف إلى تحقيق غايات معينة.

شهادة لنيل مذكرة زواوي محمود، الشكلية للصحة التصرفات المدنية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة،  -1

  .40، ص 1980في العقود والمسؤولية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر،  ماجستيرال
، 78ج.ر.ج.ج عدد ، المدني، المتضمن القانون 1975سبتمبر  26مؤرخ في ال، 85-75من الأمر رقم  324المادة  -2

  ، المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ 
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عرف الفقيه محمد نور فرحات الشكلية بأنها "الاتجاه الذي يركز على شكل القاعدة 

كما وصفت  1القانونية أكثر من مضمونها، مما يجعلها وسيلة لضبط القانون كما هو قائم".

الشكلية بأنها "الإطار المحدد الذي يجب أن تصاغ به الإرادة عند التعبير عنها" وعرفت 

  "الشرط الذي يؤدي عدم الالتزام إلى عدم ترتيب أي أثر قانوني للتصرف".

في تعريف آخر تعرف الشكلية: "وضع يوجب القانون اتخاذه والالتزام به كانعقاد 

معينة أو خاصة"، وما يميز التعريفين أن في التعريف الأول العقد من أجل حماية مصلحة 

2يعرف الشكلية انطلاقا من العنصر الداخلي فيها ويجعل الشكل مظهرا خارجيا لها.

يوجد من يعرف الشكلية بناءا على أثرها عند تخلف الشكلية دون التركيز عن 

و بسيطا، إلا أنه في الشكلية نفسها، على الرغم من أن تعريف التصرف الشكلي قد يبد

الواقع يثير العديد من الإشكاليات بسبب تنوع الأشكال القانونية وتعدد الغايات التي تهدف 

  إلى تحقيقها، بالإضافة إلى الجزاءات التي تترتب على عدم الالتزام بها.

François(جيني فرانسوا قدم الفقيه  Geny(  تعريفا للتصرف الشكلي بأنه "ذلك

التصرف الذي يفرض فيه شكل معين تحت طائلة عدم الفاعلية القانونية"، وأوضح أنه إذا 

Paul(روبيي بول كان هناك حرية في اختيار الشكل، فإن التصرف لا يعد شكليا، أما الفقيه 

Roubier(نفاذ القانوني وتحديد ، فقد رأى أن الشكلية تشمل "كل إجراء يهدف إلى تأكيد ال

  الوضع القانوني للأفراد من خلال وسائل خارجية كالمواعيد والشكليات الإجرائية".

محمود عبد الدايم عبد الصمد حسني، الشكلية في إبرام التصرفات دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي وموازنة نقلا عن  -1

.34، ص 2011ي وفقه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ضعبالقانون الو
لنظرية العقد أم الشكلية كركن رابع في العمليات الواردة على المحل التجاري تعديل "محمود حياة، التركي باهي، -2

  .748، ص 2022، الجزائر، الأول، جامعة العربي تبسي، العدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "استثناءا منها؟
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، بل هي ركن جوهري في مجرد إجراء قانونيبناءا على ذلك، فإن الشكلية ليست 

.1نوني بالكاملبعض التصرفات، بحيث يؤدي الإخلال بها إلى بطلان التصرف القا

  :يالمطلب الثان

  :شروط الكتابة الرسمية في عقد بيع المحل التجاري

يعد عقد بيع المحل التجاري من العقود التي يجب أن تستوفي الكتابة كما قلناه سابقا 

يضمن الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة ويمنع أي  هذا الركن الجوهريالرسمية، 

  نزاعات مستقبلية تتعلق بملكية المحل التجاري والحقوق المرتبطة به.

¡(فرع أول)موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة من لذا يجب صدور الوثيقة 

ومراعاة الأوضاع  (فرع ثاني)بة الورقة الرسمية اكتفي اختصاص الضابط العمومي 

.(فرع ثالث)نونية التي يقررها القانون القا

  :الفرع الأول

  :من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ثيقةصدور الو

شخص تعينه الدولة للقيام بمهامها، سواء كان ذلك مقابل أجر، كل  اعام اموظفيعد 

و ات... أمثل الموثق، المحضر، وسائر الموظفين في الوزارات، المصالح الحكومية، والبلدي

بدون أجر.

.750محمود حياة، التركي باهي، المرجع السابق، ص  - 1
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  :الفرع الثاني

  :اختصاص الضابط العمومي في كتابة الورقة الرسمية

يجب على الضابط العمومي الالتزام بالضوابط القانونية المحددة عند تحرير الوثيقة 

لا يمكن فمثلا  .الرسمية، ويشترط أن يكون الموظف العام مختصا موضوعيا بإعداد المحرر

والتي تنص:  02-06من قانون التوثيق رقم  2وفقا للمادة توثيق العقود إلا من قبل الموثقين، 

تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق، تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به، « 

  ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني.

وفقا لمعايير موضوعية بموجب قرار من  تنشأ وتلغى المكاتب العمومية للتوثيق

1.»وزير العدل حافظ الأختام

تتمثل القوة التنفيذية للمحرر الرسمي في حجيته القانونية، حيث يتم الاعتداد بصحته 

دون الحاجة إلى أي إثبات إضافي، ولا يمكن إنكاره إلا بالطعن فيه بالتزوير، وهو إجراء 

رسمية تعد دليلا كافيا لإثبات الالتزامات الواردة فيها، استثنائي وصعب. كما أن الوثيقة ال

دون الحاجة إلى مستندات داعمة، مما يجعلها قابلة للتنفيذ المباشر دون اللجوء إلى القضاء 

لهذا السبب، وضع المشرع قواعد صارمة تضمن صحة هذه الوثائق وفعاليتها، وأسند 

2الأحكام القانونية المنظمة لها.مهمة تحريرها إلى موظف عام مختص يلتزم بتطبيق 

يتضمن تنظيم  ،2006فبراير  20هـ الموافق لـ  1427محرم عام  21، المؤرخ في 02-06من قانون رقم  2المادة -1

.2006مارس  8، الصادرة في 14مهنو الموثق، ج.ر.ج.ج عدد 
.61زواوي محمود، المرجع السابق، ص  -2
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  :الفرع الثالث

  :مراعاة الأوضاع القانونية التي يقررها القانون

يجب على الموظف العام الالتزام بالأوضاع القانونية التي ينص عليها القانون عند 

تحرير الوثائق الرسمية، فلا يجوز لأي جهة رسمية أخرى إصدار الأحكام القضائية سوى 

القضاة، كما يقتصر تحرير الإعلانات على موظفي المحاكم، مع ضرورة توقيع الأطراف 

والشهود عليها بعد تأشير الضابط العمومي، مع السماح بالاكتفاء بالبصمة لمن يتعذر عليه 

1التوقيع، وتعد هذه الصلاحيات حصرية، فلا يجوز تفويضها أو منحها لغير المختصين.

صفته القانونية من خلال توثيقه وفقا للإجراءات المعتمدة، يكتسب المحرر الرسمي 

حيث يجب أن يدون أمام الموظف المختص، بحضور الأطراف المعنية، مع الإشارة إلى 

التصرف القانوني الذي تم بينهم، كما يتعين تسجيل أسماء الشهود وصفاتهم، وتحديد تاريخ 

تها على الأطراف، إضافة إلى ذلك، يجب أن تحرير الوثيقة، وبيان أثرها القانوني بعد تلاو

يتضمن المحرر ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من أقوال وبيانات وتقارير متعلقة 

2بالتصرف القانوني محل التوثيق.

محمد، الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الهدى، عين  سعدي الصبري -1

.53، ص 2009مليلة، 
الماجستير فرع قانون أعمال، كلية الحقوق  مذكرة لنيل شهادة، "في العقود المدنية الشكلية الرسمية"بومعزة رشيد،  -2

.34-33، ص ص 2005لخضر، باتنة، الحاج ، جامعة قسم الحقوقوالعلوم السياسية، 
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  :المبحث الثاني

  :ضرورة الكتابة الرسمية وبياناتها الإجبارية

بمجرد تطابق الإيجاب مع القبول دون الأصل في العقود التجارية أنها تبرم إذا كان 

الحاجة إلى إجراءات شكلية محددة، أخضع المشرع الجزائري بيع المحل التجاري لأحكام 

من الواجب أن تتضمن هذه ، (مطلب أول)اشترط الكتابة الرسمية لصحة العقد  ،خاصة

لأطراف محددة لضمان وضوح المعاملة وحماية حقوق االوثيقة الرسمية بيانات إلزامية 

.(مطلب ثاني)المتعاقدة 

  :المطلب الأول

  :المحل التجاريالتنازل عن في عقد  ضرورة الكتابة الرسمية

كل بيع اختياري أو وعد « من القانون التجاري الجزائري على:  79تنص المادة 

بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادرا 

آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو  بموجب عقد من نوع

1.»بطريق المساهمة به على رأس مال شركة يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا

تكتسي الكتابة الرسمية أهمية بالغة في عقد بيع المحل التجاري، إذ تعد ركنا جوهريا 

(فرع الاجتهادات القضائية  هأكدت ما وه، أول)(فرع في العقد، كما تمثل وسيلة للإثبات 

. اختلف القانون الجزائري مع القانون المقارن حول اعتبار الكتابة الرسمية كركن في ثاني)

.(فرع ثالث)العقد أم أنها مجرد شرط للإثبات 

  ، مرجع سابق.التجاري، المتضمن القانون 59-75من الأمر رقم  79المادة  -1
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  :الفرع الأول

  :أهمية الكتابة الرسمية على عقد بيع المحل التجاري

من القانون التجاري، فإن كل المعاملات الواردة على  79وفقا لما ورد في المادة 

  المحل التجاري من بينها بيع المحل يجب أن يكون موثقا بعقد رسمي، وإلا كان باطلا.

تظهر هذه المادة أن الكتابة الرسمية ليست مجرد وسيلة إثبات، بل شرط أساسي 

ف القانوني. بالرغم من لصحة العقد، حيث يؤدي الإخلال بهذا الشرط إلى بطلان التصر

أن النص يشير إلى الكتابة مطلوبة "للإثبات"، إلا أن الأثر المترتب على عدم احترامها أي 

1البطلان يؤكد أنها تعد شرطا للانعقاد وليس فقط وسيلة إثبات.

إن التأكيد على الرسمية أشير إليها في نصوص قانونية أخرى من بينها الفقرة الأولى 

زيادة عن العقود التي « من القانون المدني الجزائري والتي تنص:  1مكرر  324من المادة 

يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي 

تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من 

2.»الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقدعناصرها،... في شكل رسمي، ويجب دفع 

من القانون التجاري الجزائري على أنه في حال عدم احترام  96تحدد المادة 

لا يثبت امتياز « الرسمية، يفقد البائع حق الامتياز المقرر له قانونا، حيث تنص على: 

بائع المحل التجاري إذا كان البيع ثابتا بعقد رسمي ومقيدا في سجل عمومي منظم لدى 

المركز الوطني للسجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصه لا يترتب 

المحل التجاري"، مذكرة ماستر، القانون الخاص الداخلي، كلية الحقوق والعلوم إعصامن نادية، قاوى كهينة، "بيع -1

.34-33، ص ص 2016السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
  ، مرجع سابق.، المتضمن القانون التجاري59-75من الأمر رقم  324لمادة ا -2
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، أي 1»امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع وفي القيد...

  البيع غير الرسمي يفقد البائع حقوقه القانونية المرتبطة بامتياز البيع. أن

استثناء عقد بيع المحل التجاري من قاعدة حرية الإثبات في العقود التجارية 

وفرض الكتابة  من القانون التجاري 30المعتمدة في القانون التجاري، كما جاء في المادة 

أمام المحكمة يجعل التصرف باطلا ولا يسمح إثباته الرسمية، فإن عدم تقديم دليل رسمي 

2بأي وسيلة أخرى.

من هذا المنطلق، تظهر أهمية الكتابة الرسمية في حماية المعاملات التجارية 

  ومنها:

حماية العلاقات التعاقدية: العقد الرسمي يعتبر وثيقة قانونية لا يطعن فيها إلا -

بالتزوير، مما يعزز الثقة بين الأطراف.

 يتحديد الالتزامات بوضوح: يحدد العقد الرسمي بدقة عناصر المحل التجاري الت-

3تشملها عملية البيع، مما يمنع أي نزعات مستقبلية بين الأطراف.

ضمان استقرار التعاملات التجارية: من خلال فرض شكلية رسمية، يضمن -

ري.المشرع استقرار السوق التجاري وحماية حقوق كل من البائع والمشت

  ، مرجع سابق.، المتضمن القانون التجاري59-75 من الأمر رقم 96لمادة ا -1
يثبت كل «، مرجع سابق. والتي تنص على: ، المتضمن القانون التجاري59-75 من الأمر رقم 30لمادة أنظر ا -2

عقد تجاري: بسندات رسمية، بسندات عرفية، بفاتورة مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفين، بالإثبات بالبينة أو بأية 

.»أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولهاوسيلة 
.36-35إعصامن نادية، قاوى كهينة، المرجع السابق، ص ص  -3
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  :الفرع الثاني

:من اشتراط الكتابة الرسمية في عقد بيع المحل التجاري موقف القضاء الجزائري

شهدت الأحكام القضائية في الجزائر تبيانا في المواقف بشأن مدى إلزامية الرسمية 

  في عقد بيع المحل التجاري، حيث انقسم القضاة إلى اتجاهين رئيسيين.

القضاة أن عقد بيع المحل التجاري ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب يرى بعض  الاتجاه الأول:

والقبول وتحديد العناصر الأساسية، وفقا للقواعد العامة، أما الرسمية التي أوجبها القانون، 

1فهي مجرد إجراء مكمل لإتمام العقد وليست شرطا جوهريا لصحة العقد.

إتمام الإجراءات الرسمية،  استنادا إلى هذا الرأي، إذا امتنع أحد الأطراف عن

يجوز للمحكمة أن تحكم بإلزام الأطراف بالتوجه إلى الموثق لإتمام البيع، وفي حالة 

2الامتناع، يمكن استبدال العقد العرفي بحكم قضائي يقوم مقام العقد الرسمي.

يمكن يؤكد هذا الاتجاه أن الرسمية هي شرط جوهري لانعقاد العقد، حيث لا الاتجاه الثاني: 

إبرام عقد بيع محل تجاري دون استيفاء الشكل الرسمي. يستند هذا الاتجاه إلى أن السماح 

للقضاء بتصحيح العقود العرفية قد يؤدي إلى التحايل على القوانين المنظمة وإفراغها من 

  محتواها.

في  18/02/1997في هذا الشأن صدر عن المحكمة العليا (الغرفة المجتمعة) بتاريخ 

إن الشكل «بين (ب، أ) و (ع، ح)، قرار قضائي بارز نص على:  136156ية رقم القض

.61، ص 2003حمدي باشا عمر، القضاء التجاري، دار هومه، الجزائر،  -1
، 10، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد "الشكلية في بيع المحل التجاري"، لطفي محمد الصالحقادري  -2

.320ص  ،2010غرداية، 
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الرسمي في عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروري لصحته، وأن تحرير عقد البيع في 

1.»شكل آخر يخالف القانون ويؤدي إلى بطلان عقد البيع

العرفي المحرر يتبين من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف اعتبرت العقد 

، والذي يتضمن بيع قاعدة تجارية من الطاعن (ب، أ) إلى 22/08/1988بتاريخ 

المطعون ضده (ع، ح)، عقدا صحيحا، لاستيفائه شروط البيع من حيث الوصف والتحديد 

والثمن، مما رتب على الطرفين التزامات شخصية، بناءا على ذلك، قضت محكمة 

2ام إجراءات البيع أمام الموثق.الاستئناف بإلزام الطرفين بإتم

 79ما أكدته المحكمة العليا أن هذا الحكم يخالف نصوص القانون خاصة المادتين 

من القانون المدني، حيث تشترط هاتان المادتان أن  1مكرر 324من القانون التجاري و 

3يتم بيع المحل التجاري بعقد رسمي، وإلا كان العقد باطلا.

يتم بطريقة  التجارية ضروري لصحة العقد وأي بيع المحلالشكل الرسمي في بيع 

، ورغم أن العقد العرفي قد ينشئ التزامات شخصية بين البائع غير رسمية يعد باطلا

والمشتري، إلا أنه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا، لأنه يخضع لإجراءات قانونية تتعلق بالنظام، 

بمجرد توجيه الأطراف إلى الموثق لإتمام البيع، ففي هذه الحالة، ولا يمكن للقاضي تصحيحه 

يجب على المحكمة إعلان بطلان العقد العرفي وإعادة الأطراف إلى وضعهم السابق قبل 

  من القانون المدني. 103إبرام العقد، وفقا لأحكام المادة 

، نقلا عن مقدم مبروك، المرجع 1997فيفري  18، المؤرخ في 136156قرار الغرفة المجتمعة بالمحكمة العليا رقم  -1

.62السابق، ص 
.62المرجع نفسه، ص  -2
.37-36المرجع السابق، ص ص  إعصامن نادية، قاوى كهينة، -3
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مر المتعلق عاما من إصدار الأ 30يعد هذا القرار مبدئيا وحاسما، حيث جاء بعد 

، ليضع حدا للاجتهادات المختلفة التي طالت تفسير 1970ديسمبر  15بتنظيم التوثيق في 

  من القانون المدني الجزائري). 1مكرر  324لأمر (المادة امن هذا  12المادة 

كما تكمن أهمية هذا القرار على تأكيد ضرورة التطبيق الحرفي للنصوص القانونية 

لى التأويل أو الاجتهاد فيها، إضافة إلى ترسيخ مبدأ أن الرسمية الصريحة، دون اللجوء إ

  ركن أساسي في بيع المحلات التجارية، وليس مجرد إجراء تكميلي.

جعل هذا القرار بيع المحل التجاري بعقد عرفي غير جائز قانونيا، وأي بيع يتم 

.1رسمي يعد باطلا بطلانا مطلقادون احترام الشكل ال

  :الفرع الثالث

  :من اشتراط الرسمية في بيع المحل التجاري موقف التشريع المقارندراسة 

ينص  1940في التشريع المصري، كان قانون بيع المحلات التجارية ورهنها لعام 

يثبت عقد بيع المحل التجاري بعقد رسمي أو عرفي مقرون « في المادة الأولى على أن: 

يتضح من هذا النص أن المشرع المصري  .»بالتصديق على توقيعات وأختام المتعاقدين

لم يشترط أي شكل معين لانعقاد عقد بيع المحل التجاري، مما يجعله عقدا رضائيا، أما 

الكتابة التي نص عليها القانون، فقد كانت وسيلة إثبات فقط وليست شرطا لصحة العقد. 

ات وإنما تشترط ذهب الفقه المصري أيضا إلى أن الكتابة ليست لازمة دائما حتى للإثب

2فقط لإنشاء امتياز البائع على المحل التجاري.

.37السابق، ص إعصامن نادية، قاوى كهينة، المرجع  -1
  .174، ص 2005البشكان يونس، بيع المتجر، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ،مسلم هادي -2
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، حيث أصبح عقد بيع المحل 1999لسنة  17تغير الأمر بصدور القانون رقم 

كل تصرف يكون « منه على ما يلي:  73/11التجاري عقدا شكليا، إذ نصت المادة 

لاله يجب أن يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغ

. بموجب هذا النص، أصبحت الكتابة شرطا للانعقاد وليس مجرد »مكتوبا، وإلا كان باطلا

2وسيلة إثبات، مما يعني أن عدم توفرها يؤدي إلى بطلان العقد.

، فقد اعتبر عقد بيع المحل التجاري عقدا رضائيا، 1909أما التشريع الفرنسي لعام 

عقاده، بل يقصد بها فقط حماية امتياز البائع، حيث لا يثبت هذا بحيث لا تشترط الكتابة لان

3الامتياز إلا إذا كان عقد البيع مكتوبا.

لعلاقة التعاقدية، مما يساعد اكخلاصة، يتيح العقد الرسمي حماية أفضل لأطراف 

في تفادي الوقوع في تصرفات قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة، كما أن اشتراط الرسمية 

المتعاقدين إلى التروي والتفكير بجدية قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء. إضافة إلى  يدفع

ذلك، فإن اشتراط الرسمية يقلل بشكل كبير من النزاعات القضائية المتعلقة ببيع المحل 

4التجاري، مما يعزز الاستقرار القانوني والتجاري.

  ، قانون التجارية العام في مصر.1999لسنة  17قانون رقم  -1
  .244، ص 1994فوضيل نادية، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2
  .1909مارس  17القانون التجاري الفرنسي المؤرخ في  -3
  .321ص المرجع السابق، ، لطفي محمد الصالحقادري  -4
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  :المطلب الثاني

:بيع المحل التجاري الواجب إظهارها في عقدالبيانات 

يجب أن يتضمن عقد بيع المحل التجاري مجموعة من البيانات الإلزامية لضمان 

صحته، وذلك بهدف حماية المشتري، حيث تساعد هذه المعلومات في تحديد القيمة 

  الحقيقية للمحل التجاري.  

يترتب و (فرع أول)بناءا على ذلك، يلتزم البائع بإبراز بعض البيانات الإلزامية 

الفرع(على إغفالها أو تقديمها بشكل غير صحيح العديد من الجزاءات سنعرضها في 

.)الثاني

  :الفرع الأول

  :عقد بيع المحل التجاريفي  البيانات الواجب ذكرها

فرض المشرع الجزائري على الإدارة الشكل المحدد الذي يتم التعبير به عن إبرام 

وإنتاجه لآثاره القانونية. يؤدي الإخلال بهذا الشكل إلى التصرف القانوني لضمان نفاذه 

رقم  قبطلان العقد إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في القانون المدني وقانون التوثي

الفقرة الثانية من القانون التجاري بضرورة تضمين عقد  79ألزمت المادة  ،06-021

البيع مجموعة من البيانات الإلزامية والتي هي: 

اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة -

للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات.

محمود حياة، الشكلية في التصرفات الواردة على المحل التجاري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، -1

السياسية، قسم الحقوق، جامعة الشهيد الشيخ العربي تبسي، تبسة، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 

  .33، ص 2023
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قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري.-

رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخيرة أو -

لاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات.تاريخ شراءه إذا لم يقم با

الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة.-

وعند الاقتضاء، الإيجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل.-

تشير المادة أنه يترتب على إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان عقد البيع 

  بطلب من المشتري وإذا كان طلبه واقعا خلال السنة.

  ويمكن تحليل غايات المشرع من البيانات الإلزامية على النحو التالي:

اسم البائع السابق تاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة )1

يعد إدراج اسم البائع السابق وتفاصيل سند للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات: 

ر ضروريا للتحقق من هوية وصفة البائع الشراء، بما في ذلك تاريخه ونوعه وقيمته، أمرا

الحالي والتأكد من كونه المالك الشرعي للمحل التجاري، كما تفرض المادة القانونية 

ضرورة ذكر الثمن الإجمالي للمبيع مع تحديد قيمة العناصر المعنوية والمادية، مثل 

 تسديدتري عن البضائع والمعدات، وذلك لضمان حماية امتياز البائع في حال تعذر المش

  جزء منه.تسديد الثمن أو 

يهدف اشتراط هذه البيانات إلى التحقق من صحة سند الملكية والتأكد من أنه ليس 

مجرد حائز عرضي أو مغتصب للمحل التجاري، فضلا عن إثبات ممارسته للنشاط 

  التجاري فيه سابقا.

عمليات المضاربة،  كما تكشف هذه المعلومات ما إذا كان المالك السابق قد لجأ إلى

  أي الشراء بقصد إعادة البيع.
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من القانون التجاري المصري الجديد على  37في السياق نفسه، تنص المادة 

غير أن عبارة "نوعه" الواردة في  ،1ضرورة إدراج عناوين وجنسيات الأطراف المتعاقدة

نوني، بخلاف قد تثير بعض اللبس، إذ إنما لا تعكس بدقة المقصود القا 79نص المادة 

للإشارة إلى طبيعة السند، وليس نوعه  "nature"المشرع الفرنسي الذي استخدم مصطلح

  (سواء كان رسميا أو عرفيا).

يقر المشرع الفرنسي بجواز بيع المحل التجاري بموجب عقد رسمي أو عرفي، على 

، ما ينفي أي 79عكس التشريع الجزائري الذي يشترط الرسمية وفقا للفقرة الأولى من المادة 

2شك في نوع العقد.

تعد هذه البيانات ضرورية قائمة الامتيازات والرهون المترتبة عن المحل التجاري: )2

لكشف عن الوضعية القانونية والمالية للمحل التجاري، حيث تتيح للمشتري معرفة حالته 

تبة عليه والرهون الحقيقية وقيمته الاقتصادية الفعلية، بالإضافة إلى تحديد الديون المتر

المثقلة به. يسهم ذلك في توعية المشتري وتمكينه من اتخاذ قراره التعاقدي بناءا على 

  معطيات واضحة وشفافة، سواء بالمضي قدما في شراء المحل أو العدول عن ذلك.

كما تساعد هذه المعلومات في تحديد المديونة المرتبطة بكل عنصر من عناصر 

لكونه مالا متميزا عن مكوناته المختلفة، والتي يمكن التصرف في المحل التجاري، نظرا 

  كل منها بشكل منفصل عن بقية العناصر.

يعد إدراج هذه البيانات في العقد أمرا جوهريا لحماية حقوق المشتري، مما يتيح له 

تقييم جدوى الاستثمار في المحل لتجاري واتخاذ قراره بناءا على معلومات دقيقة حول 

3زاماته المالية والقانونية.الت

.265، ص 2001نقلا عن دويدار هاني محمد، التنظيم القانوني للتجارة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  -1
شهادة دكتوراه علوم في القانون  حسناوي روابحية فاطمة، الشكلية في القانون التجاري، أطروحة لنيلنقلا عن -2

.172، ص 2019الخاص، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
.35 المرجع السابق، ص ،حياةمحمود  -3
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رقم الأعمال المحقق في الثلاث سنوات الأخيرة أو من تاريخ شراءه إذا لم يقم )3

يعكس هذا الاشتراط الحكمة الاقتصادية والضريبية بالاستغلال منذ أكثر من ثلاثة سنوات: 

الفعلية  التي يسعى إليها المشرع، إذ يتيح لمصلحة الضرائب التحقق من مدى تطابق الأرباح

  للمحل التجاري مع التصريحات الضريبية السابقة للبائع.

في حال وجود فرق كبير بين رقم الأعمال المصرح به عند البيع وبين التصريحات 

السابقة، فقد يؤدي ذلك إلى مساءلة قانونية ومتابعة جزائية ضد البائع، وهذا الإجراء يدفع 

أرباحهم، خاصة وأنهم يعلمون أن تقديم رقم التجار إلى التحلي بالصدق عند التصريح ب

  الأعمال الحقيقي للمحل التجاري عند التنازل عنه يمثل عنصر جذب للمشتري المحتمل.

تبين هذه الأرقام للمشتري جدوى الاستثمار في المحل التجاري، سواء بالمضي في 

بين مصالح كل من  عملية الشراء أو التراجع عنها. وبالتالي فإن هذا البيان يحقق التوازن

1الإدارة الضريبية والمشتري، مما يساهم في تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.

تكشف هذه عند الاقتضاء الإيجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل: )4

المعلومات عن وضعية البائع فيما يتعلق بالعقار، موضحة أنه مستأجر وليس مالكا، مما 

للمشتري تقييم وضعية المتجر قبل الشراء، كما تساعد معرفة تاريخ عقد الإيجار يتيح 

  ومدته في تحديد ما إذا كان العقد على وشك الانتهاء، وهو ما قد يؤثر على قرار المشتري.

يهدف المشرع من فرض هذا الالتزام إلى حماية المشتري وتعزيز الثقة في 

لمعلومات جوهرية وذكرها إلزامي، وإخفاء أي المعاملات التجارية، حيث تُعد هذه ا

معلومة هامة عن المشتري يعد تدليسا يستوجب المساءلة، كما أن النص القانوني لم يورد 

  هذه البيانات على سبيل المثال، بل على سبيل الحصر، وهو ما أيده القضاء الفرنسي.
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ة حجم المعاملات إضافة إلى ذلك، تسهم هذه المعلومات في تمكين الدولة من مراقب

التجارية، مما يساعدها في إعداد التقارير الإحصائية عند الحاجة، كما تتيح للجهات المختصة 

ملاحقة التجار الذين يصرحون بأرقام أعمال أقل من الواقع، لضمان دفع المستحقات 

1الضريبية للخزينة العمومية.

يتوافق التشريع ري وظيفة إعلامية: شكلية تقديم الدفاتر التجارية في عقد بيع المحل التجا)5

الفرنسي مع التشريع الجزائري في تحديد بيانات عقد بيع المحل التجاري، حيث تنص المادة 

 1935من قانون  12من القانون التجاري الجزائري على ما يقابلها في المادة  2فقرة  79

من القانون التجاري الفرنسي. L1-141الفرنسي القديم، والذي عدل لاحقا بموجب المادة 

جعل المشرع الجزائري من تسليم الجرد ودفاتر المحاسبة مجرد إجراء إعلامي 

عند « من القانون التجاري على أن:  1فقرة  82، حيث تنص المادة 2لصالح المشتري

التخلي يوقع البائع والمشتري جميع الدفاتر الحسابية التي كان يمسكها البائع والتي 

ضبطها إلى السنوات الثلاث السابقة للبيع أو مدة حيازته للمحل التجاري إذا كانت يرجع 

هذه الحيازة لم تستمر ثلاث سنوات وتكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من 

3.»ل واحد منهمكقبل الأطراف وتسلم نسخة ل

إعلامه توقيع المشتري على الدفاتر المحاسبية، بهدف  82كما تفرض المادة 

بالوضعية المالية للمحل التجاري، بما في ذلك الأرباح المحققة والديون المترتبة عليه، 

بالإضافة إلى ذلك، يشترط توقيع قائمة جرد لهذه الدفاتر، مما يعزز الشفافية في 

  المعاملات التجارية، فهل تعتبر هذه الدفاتر عنصرا من عناصر بيع المحل التجاري؟

.108-107، المرجع السابق، ص ص بن زواوي سفیان-1
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ن القانون التجاري الجزائري عن هذا التساؤل، حيث تؤكد أن م 12تجيب المادة 

يجب حفظها لمدة عشر سنوات، بما  10و  9الدفاتر والمستندات المشار إليها في المادتين 

في ذلك المراسلات الواردة ونسخ الرسائل الصادرة، وبذلك، تبقى ملكية هذه الدفاتر للبائع 

وقيع المشتري عليها يؤدي إلى إغلاق الحسابات، طوال هذه المدة وفقا للقانون إلا أن ت

  بحيث لا يمكن إدراج حسابات جديدة فيها.

بالتالي لا يحق للمشتري استلام الدفاتر المحاسبية، ولكن يسمح له فقط بالاطلاع 

على المعلومات الواردة فيها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بثلاث سنوات سابقة على 

لم تمضي ثلاث سنوات بعد، فيبقى الاطلاع على هذه المعلومات  ع، أما إذايتاريخ الب

1محدودا بالفترة الممتدة بين تاريخ تأسيس المحل وتاريخ بيعه.

  :الفرع الثاني

:جزاء مخالفة البيانات الإلزامية في عقد بيع المحل التجاري

من القانون المدني،  1مكرر 324من القانون التجاري والمادة  79أوجبت المادة 

أن يتم عقد بيع المحل التجاري بكتابة رسمية. يرتب القانون الجزائري على عدم احترام 

هذه الشكلية بطلان العقد، كون الرسمية تعد ركن لانعقاده وصحته، وبالتالي لا يجوز 

  الاتفاق على مخالفته. 

ميز المشرع بين بيع المحل التجاري المملوك لفرد أو المشترك بين عدة لم ي

شركاء، إذ أن بيع يتم من قبل أحد الشركاء دون موافقة البقية يكون باطلا، نظرا لما قد 

يرتب عليه من تعارض في مصالح الشركاء الآخرين، ويحق لأي مالك على الشيوع 

2الطعن في هذا البيع.

.38المرجع السابق، ص ، حياة محمود -1
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الرسمية في عقد بيع المحل التجاري يؤدي عدم الالتزام بالكتابة أثر مخالفة شرط 

الرسمية إلى بطلان العقد، ولا تنتقل بالتالي ملكية المحل التجاري إلى المشتري. نفس 

الشيء للعقد الذي لا يستوفي الشروط الشكلية التي نص عليها القانون. ينطبق هذا أيضا 

ي نفس الشروط الشكلية التي يتطلبها عقد البيع على الوعد بالبيع، والذي يجب أن يستوف

  الرسمي حتى يكون صحيحا وقابلا للتنفيذ.

  أولا: دعوى البطلان لتخلف أو إهمال بيانات العقد.

فرق المشرع بين حالتين من عدم استفاء البيانات الإلزامية في عقد بيع المحل 

كل من هاتين الحالين جزاءات التجاري، عدم ذكر البيانات الإجبارية أو إغفال ذكرها، ول

  قانونية محددة، سيتم تناولها بالدراسة والتحليل فيما يلي:

جزاء إهمال ذكر البيانات الإلزامية في عقد البيع:.1

يعد إدراج البيانات الإلزامية في عقد بيع المحل التجاري أمرا ضروريا لحماية 

ون التجاري هذا الجانب من خلال المشتري وضمان شفافية المعاملة التجارية. قد نظم القان

يمكن أن يترتب على إهمال ذكر البيانات « :والتي تنص 79الفقرة الأخيرة من المادة 

1.»بطلب من المشتري إذا كان طلبه خلال السنة المقررة آنفا بطلان عقد البيع

طبيعة البطلان:- أ

نسبي يقر لمصلحة  نلاطالبطلان المترتب عن إهمال ذكر البيانات الإلزامية ب

المشتري فقط ويهدف إلى حمايته من أي تدليس أو إخفاء معلومات قد تؤثر على قراره 

بالشراء، وقد استخدم المشرع عبارة "يمكن" في إعادة ما يدل على أن البطلان ليس 

  وجوبيا، بل متروك لتقدير القاضي.
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  للقاضي: ةالسلطة التقديري- ب

تقرير البطلان أو رفضه، ويقوم بذلك بناءا على للقاضي سلطة تقديرية كاملة في 

دراسة وقائع القضية فإذا ثبت أن إغفال البيانات أدى إلى وقوع المشتري في خطأ 

جوهري، وأنه علم بهذه البيانات لما أبرم العقد، جاز للقاضي بالبطلان، أما إذا لم يكن 

  الخطأ جوهري فيرفض القاضي الدعوى.

  ن:   شروط رفع دعوى البطلا -ج

  حدد المشرع الشروط التالية لرفع دعوى البطلان:

أن يتم رفع الدعوى من طرف المشتري أو ورثته أو دائنيه، ولا يجوز للبائع أو .1

دائنيه رفع هذه الدعوى.

لم  79أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ إبرام عقد البيع، ورغم أن المادة .2

ا من تاريخ توقيع على العقد.هفترض أنتوضح بداية احتساب هذه المهلة، إلا أنه ي

يقوم المشتري بإثبات الضرر الناتج عن إغفال البيانات.ن أ.3

  عبء الإثبات: -د

يقع عبء الإثبات على المشتري، حيث يجب عليه إثبات أن البيانات الإلزامية التي 

 حقت به الضرر فعليا، كأن تكون الأرباح المصرح بها غيرلأغفل ذكرها البائع قد أ

1حقيقية، أما مجرد عدم تحقيق نفس الإيرادات المصرح بها فعلا يعد سببا كافيا للبطلان.
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  قابلية التنازل عن البطلان: -ه

بما أن البطلان في هذه الحالة نسبي ومقرر لمصلحة المشتري فإنه يجوز التنازل 

ل الحق في عنه صراحة أو ضمنا، سواء بالإجازة اللاحقة للعقد أو بالسكوت على استعما

  المدة المحددة.

  مقارنة مع القانون الفرنسي: -و

من  L.141.2.IIمن القانون الجزائري ما نصت عليه المادة  79يقابل المادة 

القانون التجاري الفرنسي، حيث يمنح المشرع الفرنسي للمشتري حق طلب البطلان في 

حال نقص البيانات الإلزامية، إذا ثبت أن هذا النقص أخل برضاه. ويخضع هذا البطلان 

للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يقيم مدى تأثير غياب البيانات على إرادة المشتري، كما 

1فرنسي رفع الدعوى خلال أجل سنة من تاريخ البيع.يشترط القانون ال

البيانات الإلزامية في عقد البيع:جزاء عدم صحة.2

يترتب على إدراج بيانات غير صحيحة في عقد بيع المحل التجاري مسؤولية قانونية 

تمكن المشتري من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال العقد أو إنقاص الثمن وذلك استنادا 

2من القانون المدني. 937و 376قواعد الضمان العام المنصوص عليها في المواد إلى 

إلتزام البائع بضمان صحة البيانات:. أ

بموجب القواعد العامة، يلتزم البائع بضمان صحة البيانات الواردة في العقد، وفي حالة 

العقد أو إنقاص ثبوت أن هذه البيانات غير صحيحة، يمكن للمشتري أن يرفع دعوى لإبطال 

  ثمنه. يشترط أن هذه البيانات أثرت على رضاه وجعلته يتعاقد بناءا على تصور خاطئ.

.172 سابق، صالمرجع ال، حياة محمود -1
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فال وعدم الصحة:غالتفرقة بين الإ. ب

عدم صحة ) ومثل عدم ذكر رقم العمال أو الأرباح(إغفال البيانات يفرق الفقه بين 

  التين، إذا أدى ذلك إلى تشويه ا الحتفي كل .)مثل ذكر أرقام خاطئة أو غير حقيقية( البيانات

وصف المحل التجاري، فإنه يؤثر على رضا المشتري ويعد عيبا في الإرادة يترتب عليه 

1إمكانية إبطال العقد أو تعديل شروطه.

  مسؤولية الموثق: -ج      

يتحمل الموثق في القانون الجزائري مسؤولية أساسية في إطار تنظيم وإبرام عقود 

لاسيما ما يتعلق بصحة البيانات التي يتضمنها العقد، وقد أولى قانون التوثيق رقم البيع، 

أهمية خاصة لدور الموثق من خلال تحديد جملة  20062فبراير  20المؤرخ في  06-02

  من الإلتزامات المهنية التي يجب عليه الإلتزام بها والتي تشمل ما يلي:

ئه لجمع الشروط القانونية.التحقق من صحة محتوى العقد وضمان استفا.1

إرشاد أطراف العقد حول التزاماتهم وحقوقهم المرتبطة بالعملية التعاقدية..2

ضمان توفق الاتفاقات المبرمة مع النصوص القانونية السارية، بما يحفظ حقوق .3

جمع الأطراف ويضفي الشرعية القانونية على التصرفات.

سأل عن ذلك من الناحية المدنية وفي حال إخلال الموثق بواجباته المهنية ي

من نفس القانون،  54والجزائية، وقد يتعرض أيضا لعقوبات تأديبية نصت عليها المادة 

  العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموثق هي:«الآتي نصها: 

  الإنذار؛-

التوبيخ؛-

1 .173ع السابق، ص ج، المرحياة محمود -
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) أشهر؛6التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (-

1.»العزل-

  أهمية البيانات في المحل التجاري: -د

نظرا لأن المحل التجاري يعد منقولا معنويا، فإن عناصره غير ملموسة ومعرضة 

للتقدير الخاطئ، ما يسهل الوقوع في الغلط عند التعاقد، ولهذا يشدد القانون على ضرورة 

2في البيانات لحماية رضا المشتري وضمان نزاهة العملية التعاقدية. الدقة

  ثانيا: بطلان عقد البيع حسب القواعد العامة.

من القانون التجاري للمشتري رفع دعوى الضمان وهذا بنصها:  80يز المادة جت

يكون البائع ملزما بضمان ما ينشأ عن بيانتاه غير الصحيحة حسب الشروط المقررة «

3.»عقدمن القانون المدني بالرغم من كل شرط مخالف في ال 379و  376في المادتين 

بالتالي يحق للمشتري رفع دعوى ضمان العيوب الخفية أو دعوى التدليس في حال 

توافرت شروطهما، وذلك عند تقديم بيانات غير صحيحة في عقد البيع أو إغفال معلومات 

  جوهرية تؤثر على إرادته.

تعد مهلة السنة ميعاد سقوط لا يرد عليه الوقف أو الانقطاع، بخلاف مدة التقادم، 

  مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى بانقضاء هذه المهلة.

دعوى ضمان العيوب الخفية:) أ

يحق للمشتري رفع دعوى العيوب الخفية إذا لم تكن هناك نية احتيالية في تقديم 

من القانون التجاري،  80بيانات غير صحيحة بشأن محل البيع، وذلك استنادا إلى المادة 

  ، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، المرجع السابق.02-06من القانون رقم  54المادة  -1
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في غلط بشأن قيمة المحل التجاري وتضرر نتيجة  ويجب على المشتري إثبات أن وقع

لذلك ونظرا للطبيعة غير المادية للمحل التجاري، وخاصة عنصر الاتصال بالعملاء، فإن 

وقوع المشتري في الغلط قد يعد صفة جوهرية تؤدي إلى إبطال العقد. ويجب التمييز بين 

ودعوى الضمان العيوب آجال دعوى البطلان، التي ترفع خلال سنة من إبرام العقد، 

الخفية التي ترفع خلال سنة من تاريخ الحيازة الفعلية للمبيع، فإذا لم يتمكن المشتري من 

  الحيازة الفعلية، فلا يجوز له رفع الدعوى.

كما يلتزم البائع بنقل الحيازة بطريقة هادئة وتمكين المشتري من الانتفاع بالمبيع، 

ية التي تقلل من قيمته أو نفعه، وفقا للغايات المتفق وهو ما يقتضي خلوه من العيوب الخف

عليها في العقد وتعتبر العيوب خفية إذا كانت غير معلومة للمشتري، وموجودة وقت البيع 

أو التسليم ومؤثرة على قيمة المحل التجاري، مثل انتهاء صلاحية براءة اختراع مسجلة 

  الموضوع. دون علم المشتري، ويخضع تقدير هذه العيوب لقاضي

من القانون التجاري، يكون البائع ملزما بضمان الضرر الناشئ عن  80وفقا للمادة 

غير الصحيحة، بغض النظر عن أي شرط مخالف في العقد، ويرى بعض الفقهاء البياناته 

من القانون التجاري غير دقيق لأنه يحيل  80مثل الأستاذ وشاتي حكيم، أن نص المادة 

من القانون المدني الخاصة بضمان  376مختلفين، هما المادة  إلى نصين قانونيين

من القانون المدني المتعلقة بالعيوب الخفية، مما يستدعي  379الاستحقاق الجزئي، والمادة 

1تعديل النص لتحديد الالتزامات بدقة.

العيوب الخفية بانقضاء سنة من تاريخ تسليم المبيع، حتى لو لم ضمان تتقادم دعوى 

تشف المشتري العيب إلى بعد انقضاء هذه المدة إلا إذا التزم البائع بالضمان لمدة أطول يك

، كما لا يجوز للبائع التمسك بمدة السنة للتقادم إذا ثبت من القانون المدني 383قا للمادة وف

.176-175ص  المرجع السابق، ص ،حياةمحمود  -1
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أنه أخفى العيب عن قصد. يجب على المشتري إخطار البائع بالعيب خلال مدة مقبولة، وإلا 

 ويمكن للمشتري في حال ثبوت من القانون المدني 380قا للمادة راضيا بالمبيع وفعد ،

العيب، إما طلب فسخ العقد واسترداد الثمن والتعويض، أو الاحتفاظ بالمبيع مع المطالبة 

  من القانون المدني. 376بإنقاص الثمن وفقا للمادة 

دعوى التدليس بسبب غش البائع:) ب

العقد بناءا على التدليس أو الغش في البيانات التي قدمها  يجوز للمشتري طلب بطلان

البائع والتي تهدف إلى تضليل إرادته، فالغلط في هذا السياق هو تصور خاطئ للمشتري 

حول الصفات الجوهرية للمبيع، بشرط أن يكون جوهريا بحيث لو علم به المشتري لما أبرم 

يسهل عليه اكتشافه بخلاف دعوى الضمان  العقد، ويشترط أن يكون البائع على علم به أو

التي لا يشترط فيها أن يكون العيب جوهريا، فإن الغلط الموجب للإبطال يجب أن يكون 

متعلقا بصفة جوهرية متفق عليها بين الطرفين، أو تستند إلى حسن النية في التعاقد، وفقا 

لى أن الخطأ المؤدي إلى من القانون المدني الجزائري يشير المشرع الفرنسي إ 81للمادة 

الإبطال يشمل الخطأ في فرع النشاط التجاري، الخطأ في تقدير قيمة تأجير المحل، أو الخطأ 

بشأن الرخص اللازمة لاستغلاله، ويعد إخفاء البائع لسحب رخصة النشاط التجاري خطأ 

1فرحة.صالح جوهريا يوجب البطلان، وفقا لما ذهبت إليه الأستاذة زراوي 

يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم « من القانون المدني:  379نص المادة كما ت

يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان 

بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من انتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو 

طبيعته أو استعماله، فيكون البائع ضامنا لهذه  مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من

  العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها.

.180 المرجع السابق، ص ،حياةمحمود  -1
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غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع 

أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا أن 

1.»د خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا عنهأثبت المشتري أن البائع أك

نفس النهج سار عليه التشريع اللبناني، فيلزم البائع بضمان حقوق الغير تجاه المحل 

التجاري المبيع، مما يتيح للمشتري طلب إلغاء العقد واسترداد الثمن والتعويض في حال 

جزئيا، فيكتفي المشتري بالمطالبة كان استحقاق الغير كليا، أما إذا كان الاستحقاق 

بالتعويض، إلا إذا تعلق بالاستحقاق بعنصر أساسي كعنصر الاتصال بالزبائن، مما يؤدي 

2بطلان العقد بسبب عدم تحقق الغاية من استغلال المحل التجاري.

 ، مرجع سابق.المدني، المتضمن القانون 85-75من الأمر رقم  379لمادة ا-1
.181ص المرجع السابق،  ،حياةمحمود -2
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من القانون التجاري يشترط الإعلان عن التنازل عن المحل  83وفقا للمادة 

يوما من تاريخ البيع، وذلك بمبادرة من المشتري، يتم هذا الإعلان في  15التجاري خلال 

فيها المحل التجاري،  يستغلالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي 

  ختصة بالإعلانات القانونية.أو في جريدة وطنية م

يجب أن يكون الإعلان مسبوقا بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو التصريح 

لضمان صحة الإعلان، يلزم  .المطلوب قانونا، وإلا اعتبر التنازل باطلا لعدم التسجيل

  ) من تاريخ نشره الأول.15) والخامس عشر (08القانون بتجديد بين اليوم الثامن (

هذا من خلال الفصل الثاني من بحثنا والمعنون بـ "بإشهار العقد كركن  سندرس كل

الإجراءات  نتناول في الأول :نقسم الفصل إلى مبحثين .المحل التجاري" بيعلصحة  ثانٍ

  المتخذة لإشهار عقد بيع المحل التجاري وفي الثاني جزاء مخالفة اجراءات الشهر.

  :المبحث الأول

:لإشهار عقد بيع المحل التجاريالإجراءات المتخذة 

يهدف إشهار عقد بيع المحل التجاري إلى جعله نافذا في مواجهة الغير، لاسيما 

دائني البائع، الذين تضمن لهم هذه العملية فرصة الإطلاع على العقد وتقديم اعتراضاتهم 

لا عند الضرورة من المعلوم أن العقود أو الشروط غير المسجلة في السجل التجاري 

1تكون ملزمة للغير، بالتالي فيحق للدائنين إبداء آرائهم قبل التنازل عن المحل.

العقد المتعلق بالتنازل  إشهارمن ق.ت  83أوجب المشرع الجزائري، وفقا للمادة 

كل تنازل عن «عن المحل التجاري كإجراء جوهري، وذلك بنصها في فقرتها الأولى 

أعلاه، يجب إعلانه خلال خمسة عشرة  79محل تجاري على الوجه المحدد في المادة 

.70 صالمرجع السابق،  ،حياةمحمود  -1
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يوما من تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية 

للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة 

فيها المحل التجاري، وبالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة فإن أو الولاية التي يستغل 

.»مكان الاستغلال هو المكان الذي يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري

أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة تحت طائلة البطلان أن يكون الملخص أو 

العقد المتضمن التحويل أو  الإعلان تنفيذا لما جاء في الفقرة الأولى مسبوقا إما بتسجيل

  بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عقد.

يتحمل المشتري مسؤولية نشر الإعلان، وليس البائع، ويجب أن يتم الإشهار من 

  خلال ثلاثة إعلانات إثنان منها في صحيفة محلية، والثالث في صحيفة وطنية.

ية الإشهار، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، أمرا وعليه يعد الالتزام بشكل

ضروريا لضمان فعالية عقد بيع المحل التجاري في مواجهة الأطراف الأخرى، وبناءا 

على ذلك سنتطرق في هذا المبحث للإشهار العام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 

لمكتوبة وبيانات ملخص الإشهار والإشهار الخاص أو المحلي في الصحافة ا (مطلب أول)

.(مطلب ثان)

  :المطلب الأول

وسريان آجال الإشهار  الإشهار العام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

:القانوني

من القانون التجاري إعلان عملية البيع الواردة على المحل التجاري  83تلزم المادة 

يوما من تاريخ التصرف. يتم ذلك بسعي من المشتري، ويتم الإعلان في النشرة  15خلال 

الرسمية لإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري، ويجب 
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 كان باطلا. ولتوضيح ذلك سنتناول الإشهار العام في النشرة الرسمية تسجيل العقد وإلا

.(فرع ثاني)وسريان آجال الإشهار القانوني  (فرع أول)للإعلانات القانونية 

  :الفرع الأول

  :الإشهار العام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

يعد التحقق من صحة بيانات عقد بيع المحل التجاري خطوة ضرورية لضمان 

لسجل لالشفافية، حيث يبدأ هذا الإجراء عند الموثق ثم يستكمل عبر القيد في المركز الوطني 

يساهم هذا الإشهار في ترسيخ مبادئ القانون التجاري  .التجاري، ليختتم بالإشهار الإجباري

1قة والضمان في جميع المعاملات سواء بين التجار أو الغير.من حيث الائتمان، والث

، 70- 92بموجب المرسوم التنفيذي تأسست النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 

وفقا ، 2، المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية1992فبراير  18المؤرخ في 

المتعلق بالسجل التجاري  1990غشت  18المؤرخ في  22-90لأحكام القانون رقم 

 136-16المعدل والمتمم، الذي تم توسيع نطاقه ليشمل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

، والذي يحدد كيفية ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية 2016أفريل  25المؤرخ في 

 08-04لقانونية، وهو ما تم تفصيله أيضا في القانون رقم في النشرة الرسمية للإعلانات ا

  ، المتعلق بالأنشطة التجارية.2004 غشت 14المؤرخ في 

يهدف إشهار بيع المحل التجاري إلى إبلاغ الغير بالوضعية القانونية للتاجر، سواء 

  كان شخصا طبيعيا أو معنويا. 

بن يوسف بن جامعة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، ، رسالة لنيل شهادة زايدي خالد، القيد في السجل التجاري -1

  .339، ص 2007، 1الجزائرخدة، 
، المتعلق بالنشرة 1992فبراير  18الموافق لـ  1412شعبان عام  14، المؤرخ في 70-92المرسوم التنفيذي  -2

  .1992فبراير  23، الصادرة في 14ج.ر.ج.ج عدد الرسمية للإعلانات القانونية، 
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مجال التجاري، فمن خصائصه بما أن السجل التجاري يعد أداة إشهار أساسية في ال

أنه "عبارة عن وسيلة للشهر تؤمن التحصل على المعلومات المتعلقة بكافة المؤسسات 

  التجارية التي تشغل في البلاد، وتكون مدرجاته نافذة في حق الغير".

اكي بأنه "هو دفتر أعد لتدوين أسماء التجار والمؤسسات طقد عرفه الفقيه رزق االله أن

وقائع المتصلة بنشاطهم التجاري، لتمكين الغير من الوقوف على حقيقة مركزهم التجارية وال

1المالي ومتابعة ما يطرأ على هذا المركز من تغيرات خلال مزاولتهم للتجارة".

أصبحت البيانات المسجلة في السجل التجاري ملزمة لجميع الأطراف، مما يتيح 

2.بها أمام الغير، شريطة أن تكون صحيحة ومقيدة بشكل قانوني التحججإمكانية 

إن الإشهار إلزاميا لكل شخص طبيعي أو معنوي وفقا للقوانين المعمول بها، حيث 

يتعين على التاجر الطبيعي القيام بالإشهارات القانونية التي تبرز هويته، وعنوان مؤسسته 

3وملكيته.

جل التجاري عبر النشرة الرسمية للإعلانات يتم نشر البيانات المسجلة في الس

¡)CNRC(القانونية، التي يشرف على إعدادها وإصدارها المركز الوطني للسجل التجاري 

وقد أكدت المحكمة العليا في اجتهاد لها على ضرورة  4وفقا للأنظمة والتشريعات السارية.

5احترام الإجراءات الشكلية المتعلقة بالتسجيل والنشر.

الجزائري في السجل التجاري، دراسة مقارنة، دار ابن خلدون للنشر والتوزيع، فتاك علي، مبسوط القانون التجاري  -1

  .42، ص 2004وهران، 
ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  ،أبو حلو حلو، القانون التجاري الجزائري (الأعمال التجارية والتاجر) -2

  .226(د.س.ن)، ص  الجزائر،
  .72محمود حياة، المرجع السابق، ص  -3
  .53، ص المرجع السابق، يفتاك عل -4
 الديوان الوطني للأشغال التربوية، المجلة القضائية، العدد الأول،، 1995جويلية  25 ، المؤرخ في133143قرار رقم  -5

  .157، ص 1996
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من نظام  9يتماشى هذا التوجه مع ما ذهب إليه المشرع الأردني الذي نص في المادة 

، على إلزامية شهر التغيرات التي تطرأ على المتجر 1996لسنة  33السجل التجاري رقم 

خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، خاصة فيما يتعلق بنقل ملكية المحل التجاري، سواء كليا 

1رف آخر مثل البيع أو الرهن، مما يستوجب توثيق العقد كتابة.أو جزئيا وكذا أي تص

تتولى النشرة الرسمية للإعلانات القانونية نشر المعلومات الصادرة عن مكاتب 

التوثيق، إلى جانب مختلف التسجيلات المدرجة في السجل التجاري، يتم إصدارها مرتين 

كان شخصا طبيعيا أو معنويا،  أسبوعيا، حيث تعرض الوضعية القانونية للتاجر، سواء

بالإضافة إلى بيان نشاطه ومركزه القانوني، بهدف إعلام المتعاملين الاقتصاديين والغير. 

وتشمل النشرة نشر مختلف الإعلانات القانونية، بما في ذلك بيع المحلات التجارية، أو 

تجاري، بالإضافة تأجير تسييرها، إلى جانب عمليات القيد، والتعديل والشطب من السجل ال

2....الأسهمإلى مداولات الجمعيات العامة للمساهمين في شركات ذات 

الذي يحدد  2016أفريل  25الصادر في  136-16بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية في 

الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تدرج « مادته الثانية

  تدعى في صلب النص "النشرة" بصفة منتظمة ولكما كان ذلك ضروريا.

تتضمن النشرة العمليات المستخلصة من الوثائق والمستندات الرسمية المبنية في 

) الآتية:3الفقرات الثلاث (

دراسة ، مبادئ القانون التجاري "نظرية الأعمال التجارية والتاجر والمحل التجاري"، الأرناؤوط إبراهيم صبري -1

  .290، ص 2020وائل للنشر والتوزيع، الأردن،  مقارنة، دار
  .341سابق، ص المرجع الزايدي خالد،  -2
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جار والمحال التجارية:الفقرة تتناول القانون الأساسي للت- أ

  ويدرج فيه ما يأتي:

بالنسبة للأشخاص المعنويين.-

كل العقود التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات والعمليات المتعلقة -

برأسمال الشركة ورهون الحيازة وتأجير التسيير وبيوع المحال التجارية.

الإفلاس، وكذا جميع التدابير كل الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو -

القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة.

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.-

طن وبملكية المحل التجاري.وكل المعلومات الخاصة بالأهلية القانونية للتاجر وبالم-

عمليات الرهن الحيازي وتأجير التسيير وبيع المحل التجاري.-

جميع التدابير القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، كذا -

كل الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الإفلاس. 

الفقرة التي تتناول صلاحيات أجهزة التسيير، وتشمل سلطات أجهزة الإدارة أو - ب

بها. التسيير وحدودها ومدتها، وكذا جميع الاعتراضات المرتبطة

الفقرة التي تتناول الإعلانات المالية، وتشمل على الخصوص الحصائل وحسابات  -ج

1.»النتائج وحسابات الشركة، وكذا عمليات اللجوء للادخار العمومي

 08-04من القانون رقم  12يأتي هذا الإجراء متوافقا مع ما نصت عليه المادة 

قانوني، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يقصد بالإشهار ال«المتعلق بالأنشطة التجارية 

، يحدد كيفيات ومصاريف إدراج 2016أفريل  25، المؤرخ في 136-16رسوم التنفيذي رقم ممن ال 2المادة  -1

  .2016مايو  4في  الصادرة، 27 ج.ر.ج.ج عددالإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، 



يالمحل التجار بيعلصحة  كركن ثانٍ العقدإشهار                         : الفصل الثاني

66

اطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات والتحولات والتعديلات وكذا العمليات 

التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وكذا 

.»الحسابات والإشعارات المالية

يجب على كل شخص طبيعي «من نفس القانون الآتي نصها  15وتضيف المادة 

  تاجر أن يقوم بإجراءات الإشهار القانوني. 

يهدف الإشهار القانوني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار، إعلام الغير بحالة 

 وأهلية التاجر وعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي للتجارة ولمكية القاعدة

.»التجارية

يوما من تاريخ البيع، وهو ما أكدته المحكمة العليا  15يجب أن يتم الإشهار خلال 

والذي أكد أن  1994يوليو  27د من اجتهاداتها، مثل ذلك القرار الصادر بتاريخ يفي العد

، نفس ما ذهب إليه قرار 1الإعلان يتم بين اليوم الثامن والخامس عشر من تاريخ أول نشر

1995.2يوليو  25المؤرخ في  133143المحكمة العليا رقم 

هدف إلى تحقيق الشفافية وإعلام الغير، فقد يباعتبار أن النشر أو الشهر القانوني 

تجاوز فائدته دائني المشتري لتشمل غايات اقتصادية أوسع، تهم الدول ومؤسساتها فمن ت

والإدارات العمومية على المعلومات خلال القيد في السجل التجاري، تحصل المؤسسات 

اللازمة حول وضعية التاجر، والتعديلات التي تطرأ على نشاطه، وعمليات الشطب، وفقا 

من المرسوم التنفيذي رقم  4للسياسات والأهداف المرجوة من هذا الإجراء، وقد نصت المادة 

جل التجاري على ضرورة قيام المركز الوطني للس 2006مايو  31المؤرخ في  06-197

، الديوان الوطني 1العدد  المجلة القضائية،، 1994جويلية  27 ، المؤرخ في125118قرار المحكمة العليا رقم  -1

  وما بعدها. 163، ص 1994للأشغال التربوية، 
  وما بعدها. 157ص  المرجع السابق،، 133143قرار المحكمة العليا رقم  -2
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بإرسال المعلومات المتعلقة بعمليات قيد المحلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات 

كما أكدت هذه المادة على  .والمؤسسات العمومية والهيئات المختصة، مع تحديد كيفية ذلك

يوما، وبأي وسيلة ملائمة، سواء  15ضرورة إرسال ما تم إشهاره خلال أجل لا يتجاوز 

ل إلى مصلحة الضرائب، ص، لي1الدعائم المغناطيسية أو غيرها من الوسائل المناسبة عبر

2وصناديق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ومصالح الإحصاء.

حرصا على تعزيز مبدأ العلانية الذي يجسده الإشهار القانوني، منح المشرع لكل 

في السجل التجاري، شخص معني الحق في الحصول على نسخة من القيود المسجلة 

يتميز السجل التجاري بعلانية معلومات  3مقابل تسديد المصاريف المقررة للإطلاع.

التاجر ومركزه القانوني، مما يتيح لأي شخص طلب نسخة من هذه البيانات بعد دفع 

، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد بدقة البيانات الواجب 4الرسوم المحددة

ا في الإشهار الوطني، إلا أنه يمكن الاسترشاد بالبيانات المنصوص عليها في إدراجه

5الإعلانات أو الملخصات المنشورة في الجرائد المحلية.

يحدد شروط إرسال المركز  ،2006مايو  31، المؤرخ في 197-06من المرسوم التنفيذي رقم  4ر المادة أنظ-1

الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات 

  .2006يونيو  4في  الصادرة، 37والهيئات المعنية وكيفيات ذلك، ج.ر.ج.ج عدد 
المرجع المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاري، ، 08-04من القانون رقم  42المادة وهذا ما نصت عليه أيضا  -2

  .السابق
.130، ص 2000عمورة عمارة، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر،  -3
  والمتمم، مرجع سابق.، المعدل 08-04من القانون رقم  16أنظر المادة  -4
لنيل شهادةمذكرة بن حافظ بينية، العمل التجاري بين الشكلية والرضائية في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة،  -5

.242، ص 2007قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  ،الماجستير
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  :الفرع الثاني

:سريان آجال الإشهار القانوني

يوما من تاريخه، وذلك  15يتم الإعلان عن عقد بيع المحل التجاري خلال أجل 

بمسعى من المشتري على شكل ملخص أو إعلان ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات 

القانونية، بالإضافة إلى جريدة متخصصة في الإعلانات القانونية تصدر في الدائرة أو 

من ق.ت لم توضح المقصود  83غير أن المادة  الولاية التي يقع بها محل الاستغلال.

بعبارة "من تاريخ"، مما يطرح إشكالا حول ما إذا كان المشرع يقصد تاريخ إبرام عقد 

  البيع ذاته أو تاريخ تسجيله بالسجل التجاري.

من قانون  141L-12المشرع الفرنسي هذ الغموض في نص المادة  قسمفي المقابل، 

يوما من تاريخ البيع، وليس من تاريخ  15حيث حدد بداية سريان آجال  التجارة الفرنسي الجديد،

تسجيل العقد في السجل التجاري، كما أجاز المشرع الفرنسي إمكانية مباشرة الإشهار من طرف 

المشتري أو طرف جماعة الدائنين الذين يحق لهم تعيين وكيل (سنديك) ينوب عنهم ويتولى 

لات التجارية المتنقلة، فيجرى الإشهار في مكان الاستغلال مهمة الإشهار. أما بخصوص المح

.1تسجيل البائع ضمن السجل التجاري الذي تم تسجيل التاجر فيه، أو في مكان

  :المطلب الثاني

  :الإشهار الخاص أو المحلي في الصحافة المكتوبة وبيانات ملخص الإشهار

إضافة إلى شهر العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، اشترط المشرع 

ق.ت نشر العقد في جريدة يومية أو أسبوعية مخصصة  83الجزائري في المادة 

، كما يجب أن يشمل الملخص أو الإعلان على بيانات (فرع أول)للإعلانات القانونية 

.(فرع ثان)ملخص الشهر 

1- Olivier Barret, les contrats portant sur le fonds de commerce, Librairie Générale de Droit de Jurisprudence
(LGDJ), Paris, 2001, P. 101.
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  :الفرع الأول

:الإشهار الخاص أو المحلي في الصحافة المكتوبة

يوجب القانون الجزائري نشر كل عملية تنازل عن محل تجاري في جريدة 

، يجب أن يكون النشر في 1متخصصة بالإعلانات القانونية، وذلك على نفقة المشتري

فيتم النشر موقع المحل التجاري، أما في حالة المحلات التجارية المتنقلة، دائرة أو ولاية 

  في مكان تسجيل التاجر ضمن السجل التجاري.

حيث تنص ، 2013 يوليو 23المؤرخ في  06-13يؤكد هذا التوجه القانون رقم 

المؤرخ في  08-04من القانون رقم  15تمم أحكام المادة تتعدل و منه على أن: 5المادة 

والمذكورة أعلاه وتحرر كما  2004غشت  14الموافق لـ  1425جمادى الثانية عام  27

المتعلقة بالإشهارات جراءات الإبيعي تاجر أن يقوم بيجب على كل شخص ط«يأتي: 

ة.القانوني

للأشخاص الطبيعيين التجار، إعلام الغير تهدف الإشهارات القانونية الإلزمية، بالنسبة 

ملكية للاستغلال الفعلي لتجارته وبالرئيسية  ةمؤسسالنوان بحالة وأهلية التاجر وبع

  المحل التجاري وكذا بتأجير التسيير وبيع المحل التجاري.

2.»تحديد كيفيات إجراء الإشهارات القانونية ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم

فرنسي في هذا الصدد تاريخ بدء احتساب أجل الخمسة عشر يوما، ميز المشرع ال

حيث اعتمد على تاريخ البيع لا على تاريخ التسجيل في السجل التجاري، وأجاز أن يتم 

المرجع السابق.لتجاري، االقانون  المتضمن 59-75الأمر من 83المادة  -1
، يعدل 2013يوليو سنة  23الموافق لـ  1434رمضان عام  14، المؤرخ في 06-13من القانون رقم  5المادة  -2

المتعلق بشروط ، 2004غشت  14الموافق لـ  1425جمادى الثانية عام  27المؤرخ في ، 08-04ويتمم القانون رقم 

.2013يوليو  31، الصادرة في 39ج.ر.ج.ج عدد ممارسة الأنشطة التجارية، 
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النشر عبر الصحافة المكتوبة أو أي وسيلة أخرى ملائمة، بما يشمل المجلات المتخصصة 

شكل إشهارا موازيا يالإشهار الرسمي بل  وغيرها، معتبرا أن هذا النشر لا يعد بديلا عن

غايته الأساسية إعلام الجمهور والتجار على وجه الخصوص، بكل ما يتعلق بممارسة 

الأنشطة التجارية الخاضعة للتقييد في السجل التجاري، بما يعزز مبدأ الائتمان من خلال 

1شفافية التصرفات المشهرة.

إمكانية إطلاع الجمهور على الوضعية وهذا يتيح الإشهار المحلي في الصحف 

القانونية للتاجر المشهرة بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، مما يمنح الغير وخاصة 

دائني البائع، الفرصة لممارسة حق المعارضة على ثمن البيع، وهو ما يساهم في تعزيز 

ري خلال أجل لا يتعدى حماية المراكز القانونية، ويتم الإشهار المحلي بمبادرة من المشت

خمسة عشر يوما من تاريخ عقد البيع، بغض النظر عن تاريخ تسجيله أو حيازة المحل، 

وتحسب ضمن هذا الأجل أيام العطل، غير أنه إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية، 

2جاز إجراء الإشهار في اليوم الموالي.

الجزائرية للإعلانات القانونية، يلاحظ وجود اختلاف في التسمية بين النشرة الرسمية 

ونظيرتها الفرنسية التي تعرف بجريدة الإعلانات المدنية والتجارية، مما يعكس تسجيل 

3الأنشطة المدنية، خصوصا الشركات ضمن السجل التجاري وتشهيرها عبر هذه الجريدة.

من القانون التجاري الفرنسي أن الهدف من الإشهار هو  L141-12تؤكد المادة 

حماية دائني البائع من خلال تمكينهم من ممارسة حق المعارضة، وحماية ثمن البيع من 

، ويعد تكرار عملية النشر بين اليوم الثامن والخامس عشر من 4التبديد على يد المدين

لنيل شهادة مذكرة قاستل نور الدين، نظام القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف دراسة مقارنة،  -1

.190، ص 2008ماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ال
.241بن حافظ بينية، المرجع السابق، ص  -2
.188، ص المرجع السابق، نور الدين قاستل -3

4- Olivier BARRET, op, cit, PP. 97-98.
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تاريخ الإشهار الأول أمرا ضروريا، إلا أن تنفيذه قد يتطلب الاستعانة بأكثر من جريدة 

.1عوبة التنسيق مع جريدة واحدةنظرا لضيق المدة وص

من ق.ت تتضمن تناقضا بالنسبة  83فرحة أن المادة  ترى الأستاذة زراوي صالح

يوما  15للإعلان الوطني، حيث أن الفقرة الأولى منها تنص على أن يتم الإشهار خلال 

من تاريخها في شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية الإعلانات القانونية، بينما 

يوما من أول نشر لذلك فمحتوى  15منها الإعلان في النشرة يتم خلال  4تنص الفقرة 

2الفقرة الأولى محل انتقاد وتدعو إلى التقيد بالفقرة الرابعة.

وإذا كان قانون الممارسات التجارية قد أجاز النشر في الصحيفة المكتوبة أو اي 

ة، مما يفتح الباب أمام تأويلات غامضة وسيلة ملائمة، إلا أنه لم يوضح طبيعة هذه الوسيل

قد تستغل لنشر الإعلانات في جرائد محدودة الانتشار، بهدف إخفاء معلومات البيع وتفادي 

المعارضة، إضافة إلى أن كلفة هذا النشر تكون زهيدة مقارنة بالجرائد ذات الانتشار 

من القانون المشار  14 الواسع، وقد تفطن المشرع الجزائري لهذا الإشكال، فألغى المادة

المعدل لقانون الممارسات التجارية، ما سمح بتوحيد  13-06إليه بموجب القانون رقم 

نمط الإشهار القانوني عبر النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، التي توفر خدمات الشهر 

.3الجهد والتكلفة على المعنيين بهابمقابل وتسهل الوصول إلى المعلومة وتقلل 

.242بن حافظ بينية، المرجع السابق، ص  -1
.245، ص المرجع السابق، فرحة زراوي صالح -2
التاجر، بن حميدوش نور الدين، حمادي محمد رضا، التسجيل في السجل التجاري بين الشرط والأثر اكتساب صفة  -3

الصادرة عن جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق والعلوم  ،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

.241، ص 2019¡4 ددعال، 3السياسية، مج 
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  :الفرع الثاني

  :ملخص الإشهارالواجب ذكرها في بيانات ال

تحت طائلة البطلان، مجموعة من البيانات  ،يجب أن يتضمن الملخص أو الإعلان

  في: تتمثلو التي من القانون التجاري  83حددتها المادة 

.يل ورقمه أو في حالة التصريح البسيطصير التحدتواريخ ومقا-

.الخاص بهذا التصريحتاريخ ورقم الإيصال -

ت فيه هذه العمليات، ويذكر بالإضافة إلى مالإشارة في الحالتين، إلى المكتب الذي ت-

ذلك، تاريخ العقد واسم كل من المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع 

المحل التجاري ومركزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقديرات المستعملة 

.لاستيفاء حقوق التسجيل كقاعدة

بيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص -

  المحكمة.

يشترط أن يتضمن عقد البيع أيضا بيانا دقيقا لقيمة الثمن الإجمالي، بالإضافة إلى 

 تفصيل الثمن المتعلق بكل عنصر من عناصر المحل التجاري المبيع، وذلك نظرا لأهمية

تجزئة الثمن في تثبيت امتياز البائع، ففي حالة تقسيط ثمن البيع، يتعين توضيح القيمة 

المتعلقة بكل من العناصر المعنوية، والمعدات والبضائع، حيث تلعب هذه التفاصيل دورا 

1جوهريا في ضمان حقوق الأطراف.

القانونية ، الكامل في القانون التجاري الجزائري، القسم الأول، المحل التجاري عناصره، طبيعته فرحة زراوي صالح -1

.244، ص 2001والعمليات الواردة عليه)، نشر وتوزيع ابن خلدون، وهران، 
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الجريدة المختصة أما بالنسبة للإشهار المحلي الثاني فيتم عبر إعادة نشر الإعلان في 

بالإعلانات القانونية، خلال مدة محددة تقع ما بين اليوم الثامن واليوم الخامس عشر من تاريخ 

  الإشهار الأول، مع ضرورة تكرار نفس البيانات الواردة في الإعلان الأول.

غير أن صعوبة النشر في أعداد متتالية لنفس الجريدة الأسبوعية، بسبب قصر 

  ، تطرح إشكالا علميا في تنفيذ هذا الشرط.1الفاصلة الفترة الزمنية

في هذا السياق يطرح تساؤل جوهري، هل يكفي الاعتماد على وسيلة إشهار 

واحدة، محلية أو وطنية لتحقيق الغاية من الإشهار؟ الجواب بطبيعة الحال هو بالنفي، إذ 

هو تعبير عن  أن تعدد وسائل الإشهار لا يعكس فوضى أو ضعفا في نظام النشر، بل

ملاءمة كل وسيلة لمحتوى الإشهار والغرض منه، ذلك أن أية وسيلة إعلامية بمفردها لا 

تستطيع تلبية جميع متطلبات الإشهار، مما يبرز أهمية اعتماد وسائل متعددة كإجراء 

شكلي إلزامي لضمان فعالية النشر وتحقيق الغاية المرجوة منه، والمتمثلة أساس في إعلام 

2وضمان شفافية التصرفات التجارية. الغير

.242، ص المرجع السابق، بينية بن حافظ -1
2- Dorra OUALI, op, cit, pp .07-09.
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  :المبحث الثاني

  :عقد بيع المحل التجاري مخالفة شهرالجزاءات المترتبة عن 

إن الغاية من إقرار الشكلية في مجال الإشهار القانوني ليست فرض قيود على 

الائتمان، النشاط التجاري أو المساس بمبدأ السرعة الذي يتميز به، ولا هي تفويض لمبدأ 

بل هي وسيلة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وترسيخ مبدا الأمن 

القانوني، فالقانون التجاري منح الدائنين ضمانات لا تكون فعالة إلا إذا تم نشر عقد بيع 

المحل التجاري، إذ يعد الإشهار بمثابة إخطار قانوني مباشر لهؤلاء الدائنين يمكنهم من 

  ما يلزم لحماية مصالحهم المالية المرتبطة بالمحل.اتخاذ 

تتمثل أهمية هذه الشكلية في ضمان نفاذ التصرف القانوني وإمكانية الاحتجاج به 

في مواجهة الغير، إذ يحق للدائنين بناء على ما خوله لهم القانون، منع البائع من التصرف 

ق لهم في بعض الحالات، اللجوء في ثمن البيع قبل انقضاء مهلة قانونية معينة، كما يح

  إلى المزايدة إذا تبين لهم أن الثمن المحدد في العقد غير عادل أو بخس.

يصنف الإشهار ضمن الشكلية غير المباشرة، فهو إجراء وظيفته الأساسية حماية 

الغير، كما يعزز الثقة في التعاملات التجارية، دون أن يكون شرطا لصحة العقد ذاته، فهذه 

لية لا تعد ركنا من أركان العقد، بل هي وسيلة لإثباته وإضفاء الحجية القانونية عليه الشك

تجاه الغير، وبذلك فإن جزاء الإخلال بهذه الشكلية لا يتمثل في بطلان العقد، بل في عدم 

1إمكانية الاحتجاج به في مواجهة الغير، رغم بقاءه صحيحا ومنتجا لآثاره بين طرفيه.

لإخلال بواجب الإشهار القانوني يضعف من فعالية العقد، ويحد من مع ذلك، فإن ا

آثاره القانونية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الغير والائتمان التجاري، ويترتب على ذلك 

ضرورة التوقف عند النتائج القانونية المترتبة عن مخالفة هذا الالتزام، سواء بالنسبة 

.216محمود حياة، المرجع السابق، ص  -1
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ر، لما له من انعكاسات مباشرة على الاستقرار القانوني للأطراف المتعاقدة أو بالنسبة للغي

والاقتصادي في المعاملات التجارية، حيث سيتم التطرق لها من خلال الإخلال بإلزام 

وجزاء نقص  (مطلب أول)النشر يحرم البائع والغير من الحقوق المقررة لمصلحتهم 

.(مطلب ثاني)بيانات النشر ومخالفة آجاله 

  :المطلب الأول

  :ر يحرم البائع والغير من الحقوق المقررة لمصلحتهمهالإخلال بالتزام الش

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا صريحا لمفهوم "الغير"، إلا أن الفقه القانوني عرفه 

بأنه الشخص الذي لم يكن طرفا في العقد أو التصرف القانونين ولا يعد خلفا عاما أو خاص 

ا التعريف لا يتطابق تماما مع المدلول الذي قصده المشرع في لأي من أطرافه، غير أن هذ

سياق الإشهار القانوني، فالمقصود بالغير في هذا الإطار هو كل شخص يرتبط بعقد أو حكم 

أو تصرف قانوني، ترتب له حق أو نشأ عليه إلتزام نتيجة عملية الإشهار، سواء كان دائنا أو 

ليه مخالفة آجال النشر يؤدي لتأخير مهل معارضة ، وع1صاحب مصلحة في الصفقة المعلنة

(فرع ثاني)ذمة المشتري تجاه دائني البائع  ئوعدم التقيد بالإشهار لا يبر (فرع أول)الدائنين 

.(فرع ثالث)والعقود الغير مشهرة لا تسري في حق الغير 

.26بن حميدوش نور الدين، حمادي محمد رضا، المرجع السابق، ص  -1
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  :الفرع الأول

  :معارضة الدائنين ةر يؤدي لتأخير مهلهمخالفة آجال الش

رغم أن بيع المحل التجاري لا ينقل الديون والحقوق للمشتري، إلا أن القانون 

يفرض شهر العقد بهدف إعلام الدائنين، ومنحهم فرصة لمعارضة البيع واستيفاء ديونهم 

1من الثمن قبل تصرف البائع فيه.

يترتب على عدم الالتزام بأجل النشر آثار قانونية خطيرة، إذ يحق للدائنين منع 

يوما من آخر إجراء للنشر، سواء كانت ديونهم مستحقة أو  15البائع من تسلم الثمن خلال 

2مؤجلة، باستثناء المؤجر الذي يتمتع بامتياز خاص.

من القانون التجاري على منح الدائنين هذه المهلة لتقديم  84تنص المادة 

فع الثمن للبائع خلال هذه اعتراضاتهم على البيع، مهما كان نوع الدين أو سببه كما يمنع د

3المدة، مما يوفر حماية لمصالح الدائنين، دون منح المعترض أولوية على باقي الدائنين.

علاوة على ذلك، يتيح النشر لدائنين فرصة المقارنة بين ثمن البيع وقيمة الديون، 

أن  يوما من آخر إعلان، طلب زيادة السدس من الثمن، إذا تبين لهم 20ويمكنهم خلال 

من  85البيع تم بثمن بخس شرط إيداع نصف الثمن لدى الضابط العمومي، وفق المادة 

¡4كيفية تقديم طلب المزايدة بالسدس 139إلى  133القانون التجاري، وتنظم المواد من 

ويعتبر هذا الإجراء وسيلة لحماية حقوق الدائنين من البيع المجحف الذي قد يضر 

عبدلي وفاء، القانون التجاري الجزائري (التاجر، الأعمال التجارية، المحل التجاري)، دار الأيام  و عبدلي حبيبة -1

.162، ص 2000للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
، ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان4محرز أحمد، القانون التجاري الجزائري، العقود التجارية، ج -2

.81، ص 1981
منصور داود، الشكلية كآلية لتحقيق الحماية القانونية للمحل التجاري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، الصادرة عن  -3

.433، ص 2015¡4، ع 8جامعة الجلفة، مج 
  .المرجع السابق، المتضمن القانون التجاري، 59-75من الأمر رقم  85أنظر المادة  -4
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ممارسة هذه الحقوق دون نشر إعلان البيع، إذ يحتسب بدء  ، ولا يمكن1بضمانهم العام

  الآجال القانونية من تاريخ آخر إجراء للنشر.

يوما من  15في التشريع المصري، يتم الشهر عبر القيد في سجل خاص خلال 

ويعد ¡2البيع، ويعد القيد باطلا إن لم يتم في هذه المهلة، مما يرتب عليه بطلان الامتياز

ضة مستثنى من القواعد العامة، حيث قيد بآجال صارمة، كما أن البيع بالمزايدة حق المعار

بالسدس مستمد من أحكام تطهير الرهون العقارية، التي أتاحت للدائن العادي ممارسة هذا 

3الحق أيضا.

36يعاقب القانون على مخالفة إجراءات النشر، حيث نصت المادة في الجزائر، 

المتعلق بالممارسات التجارية على عقوبات مالية في حال  08-04من القانون رقم 

4الإخلال بالإشهار.

  :الفرع الثاني

:ذمة المشتري تجاه دائني البائع ئعدم التقيد بالإشهار لا يبر

95إن عدم القيام بإجراءات النشر أو القيام بها طريقة غير قانونية حسب نص المادة 

تبرأ ذمة المشتري قبل الغير إذا لم يقم بعمليات النشر ضمن  لا«  القانون التجاريمن 

.163، ص المرجع السابق، وفاءعبدلي  و بيبةحعبدلي  -1
.274، ص 2012أساسيات القانوني التجاري دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، بيروت،  كمال طه مصطفى، -2
، مجد المؤسسة الجامعية 2ريبير جورج، روبلو رينيه، المطول في القانون التجاري، ترجمة: منصور القاضي، ط  -3

.473، ص 2011، بيروت، لبنان، للدراسات والنشر والتوزيع
يعاقب «، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والتي تنص على أنه: 08-04من القانون رقم  36أنظر المادة  -4

دج إلى  10.000من هذا القانون بغرامة من  15على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في المادة 

مركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التي لم تقم دج، يتعين على ال 30.000

.»بإجراءات الإشهار القانونية إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة
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وهي  ،1»الأشكال المقررة، أو إذا كان قد دفع الثمن للبائع قبل انقضاء خمسة عشر يوما

المهلة المقررة لقبول اعتراضات الدائنين، أو ما اصطلح عليه "بالغير" الدائنين العاديين 

عرضة لأن يطالبه هؤلاء الدائنون بسداد الديون والممتازين على سواء، ويكون المشتري 

2التي تثقل المحل التجاري.

رغم أن النص القانوني لم يحدد صراحة الجزاء المترتب على عدم شهر عقد بيع 

المحل التجاري، إلا أن أداء المشتري للثمن دون احترام هذه الشكلية يعد غير نافذ في 

البة المشتري بالثمن مرة أخرى، وفي هذا السياق، طمواجهة الدائنين، الذين يحتفظون بحق م

أكدت المحاكم الفرنسية أن السنديك، في حالة التسوية القضائية، يملك حق التصرف باسم 

جميع الدائنين سواء من تقدموا باعتراضهم أو من لم يتقدموا للمطالبة بالثمن المدفوع قبل 

أو غير مكتملة فللمحكمة أن تقدر مدى  أوانه، وإذا تبين أن إجراءات النشر كانت معيبة

  الأضرار التي لحقت بدائني البائع.

في المقابل، إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن إلى البائع، فإنه لا يتعرض لأي جزاء 

، وتجدر الإشارة إلى أن هدف المشرع من فرض إجراءات نشر بيع المحل 3قانوني

ى الصفقة، لاسيما في حالة الشك في أن التجاري هو تمكين الدائنين من الاعتراض عل

4الثمن المحدد أقل من القيمة الحقيقية للمحل، أو طلب زيادة السدس على الثمن.

يعد الشهر وسيلة لحماية حقوق الغير، رغم أنهم ليسوا طرفا في عقد البيع، لما له 

ضمن  ، إذ يكفي أن يتقدم دائن واحد بالاعتراض5من تأثير مباشر على ضمانهم العام

  المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق. 59-75من الأمر رقم  95المادة  -1
.51المرجع السابق، ص بن زواوي سفيان،  -2
.248بينية، المرجع السابق، ص  بن حافظ -3
.246فرحة، المرجع السابق، ص  زراوي صالح -4
يحياوي يوسف، الشكلية الغير المباشرة واثرها على فعالية العقود، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع العقود والمسؤولية،  -5

.73، ص 2017زائر، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الج
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الآجال القانونية، ليمنع المشتري من سداد الثمن إلى حين الفصل القضائي في الاعتراض 

1ضمن الآجال، وإلا عد الوفاء غير نافذ تجاه الدائنين.

قد كرست الغرفة التجارية الفرنسية هذا المبدأ، وأكدته القرارات الوزارية لاسيما 

، الذي شدد على ضرورة احترام 1998ديسمبر  3الصادر بتاريخ  11026القرار رقم 

2شكلية الإشهار والإجراءات المرافقة له.

من ثم، فإن الإخلال بإجراء النشر يترتب عليه بقاء الثمن بيد المشتري، مع عدم براءة 

ذمته تجاه دائني البائع، لا تبرأ ذمته إلا إذا قام بإيداع مبلغ يكفي لتغطية قيمة الديون المطالب 

ة الودائع والأمانات أو اي جهة يعينها القضاء، بناءا على أمر صادر عن بها لدى مصلح

من القانون التجاري، غير أن  95و  93قاضي الأمور المستعجلة، وذلك طبقا لأحكام المادتين 

3من ق.ت. 83هذا الإجراء مشروط بإتمام كافة عمليات النشر المنصوص عليها في المادة 

أيضا إذا استوفى البائع الثمن بناءا على أمر قضائي تظل ذمة المشتري مشغولة 

استعجالي، ثم ظهر لاحقا دائنون معارضون لم يصرح بوجودهم، لاسيما إذا تعمد 

4المشتري إخفاء وجودهم عن القضاء.

علاوة على ذلك، يتعرض مالك المحل التجاري، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا 

08-04من القانون رقم  35شهار القانوني، حيث تنص المادة لعقوبات مالية إذا أخل بواجب الإ

.225مصطفى، المرجع السابق، ص  كمال طه -1
2- Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Droit commercial, 8e édition, Montchrestien, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2004, P. 374.

.73-72، ص المرجع السابقمقدم مبروك،  -3
ولا تعتبر ذمة المشتري « :، المتضمن القانون التجاري، والتي تنص على59-75من الأمر رقم  2فقرة  93المادة  -4

مبرأة بتنفيذه الأمر تجاه الدائنين الآخرين إذا وجودا على إثر حجوز ما للمدين لدى الغير ومبلغه قبل صدور الأمر 

.»وقد تعمد المشتري إخفاءها
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       دج  30.000، على معاقبته بغرامة مالية تتراوح بين 2004أغسطس  14المؤرخ في 

1دج في حال عدم النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. 300.000و 

القانوني، وحماية يؤدي النشر إلى تحقيق أهداف متعددة منها تعزيز الائتمان 

الدائنين والهيئات الاجتماعية وشركات التأمين، إلى جانب تمكين مختلف الفاعلين 

الاقتصاديين من معرفة الوضع القانوني للتاجر أو المؤسسة التجارية، كما يؤدي النشر 

.2الغير المتعامل مع المحل التجاريوظيفة إعلامية وإحصائية تخدم مصلحة 

  :الفرع الثالث

  :العقود غير المشهرة لا تسري في حق الغير

رغم أن القانون لم يضع تعريفا دقيقا للغير، إلا أن بالرجوع إلى القواعد العامة في 

القانون المدني، يفهم من مصطلح "الغير" كل من لم يكن طرفا في العقد، ومع ذلك تؤثر 

الدائنين في حالة إفلاس  عليه آثاره، ويشمل ذلك الدائنين العاديين والممتازين، وجماعة

3المدين، في حين لا يعتبر الورثة من الغير في هذا السياق.

ويؤكد القانون التجاري على أن السجل التجاري يؤدي وظيفة الشهر القانونية، 

حيث لا يمكن الاحتجاج بالمعلومات غير مقيدة فيه تجاه الغير، إلا إذا ثبت علمهم المسبق 

المتعلق بالسجل  22-90من القانون رقم  29ا نصت عليه المادة بها وقت التعاقد، وهو م

4من القانون التجاري. 24التجاري والتي تقابلها المادة 

  ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، مرجع سابق.08-04من القانون رقم  35المادة  -1
المراكشي هشام، الإشهار في المادة التجارية ودوره في حماية حقوق الأغيار، مجلة الملف الصادر عن جامعة الرباط  -2

.145، ص 2005¡23، ع 4الوطني، الخرطوم، السودان، مج 
.76، ص المرجع السابقسف، يويحياوي  -3
.230حلو حلو، المرجع السابق، ص  أبو -4
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إن بيع المحل التجاري الذي لا يتم شهره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 

تعويض والجرائد المحلية المختصة، ويترتب عليه ضرر للغير، يحمل المشتري مسؤولية 

هذا الضرر، ما لم يثبت أن الغير كان على علم بالوقائع محل العقد قبل إبرامه، وتدعم هذا 

من القانون التجاري، التي تمنع التجار سواء كانوا  25و  24الاتجاه نصوص المواد 

أشخاصا طبيعيين أو معنويين من الاحتجاج تجاه الغير بوقائع يتطلب القانون شهرها ولم 

1ن عنها قبل التعاقد، ما لم يثبت علم الغير بها.يتم الإعلا

من ثم، فإن غياب الشهر يقلص من أثر العقد ليبقى محصورا بين أطرافه دون أن 

، وتجدر 2يمتد أثره إلى الغير، وقد يقتصر هذا القيد على جزء من العقد دون باقي أجزائه

القانونية، لا يعد دليلا قاطعا في الإشارة إلى أن القيد في السجل التجاري، رغم أهميته 

مواجهة الغير، إذ يمكن إثبات العكس بكافة طرق الإثبات، كما أقر بذلك المشرع المصري 

، وهو ما اعتمده 19993لسنة  17من قانون التجارة رقم  2و ف 1ف 33في المادة 

  من القانون التجاري. 25و  24المشرع الجزائري كذلك في المواد 

كيد على أن القيد في السجل التجاري لا يغني عن إجراءات الشهر في من المهم التأ

سجلات أخرى، إذا ما تطلب القانون ذلك، حتى لو كانت تلك السجلات تابعة لنفس 

، وبالتالي فإن العقد غير المسجل وغير المشهر يعد غير نافذ في مواجهة الغير، 4الجهة

5حها له العقد في الأصل.مما يفقد المشتري الحقوق القانونية التي يمن

  المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق. 59-75من الأمر رقم  24أنظر المادة  -1
.47 ، صالمرجع السابق، يوسفيحياوي  -2
.277، ص 2019، دار النهضة العربية، مصر، 1القيلوبي سميحة، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، ج  -3
.197، ص 1994حمد، مقدمات القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، دويدار هاني م -4
¡1981، مكتبة الفكر الجامعي، منشورات عيودات، بيروت، باريس، 1الكامل في قانون التجارة، جناصيف إلياس،  -5

.198ص 



يالمحل التجار بيعلصحة  كركن ثانٍ العقدإشهار                         : الفصل الثاني

82

قد وصف الدكتور محمد جمال عطية عيسى هذا الوضع بـ "عدم فعالية التصرف 

القانوني"، إذ يرى أن غياب الشكلية القانونية اللازمة يؤدي إلى عدم نفاذ التصرف 

، هذا ما ينطبق تماما على شكلية الشهر في بيع المحل 1القانوني رغم صحته بين أطرافه

التي تعد شكلا وقائيا يحد من أثر التصرف ويقلل من فعاليته في مواجهة الغير، التجاري، 

وفق الرأي الفقهي، هناك تسلسل هرمي بين أنواع الشكليات، حيث نجد الشكليات 

الجوهرية التي يؤدي الإخلال بها إلى بطلان التصرف، وأخرى شكلية يؤدي غيابها إلى 

  ، ويندرج الشهر ضمن النوع الثاني.2دون بطلانهمجرد تقليص الاثار القانونية للتصرف 

تصل العقوبات في حالة مخالفة واجب الشهر إلى العقوبات المالية، كما نصت 

دج  10.000التي تفرض غرامة تتراوح بين  08-04من القانون رقم  36المادة 

من نفس القانون التي  15دج، عند مخالفة الإشهار المنصوص عليه في المادة  30.000و

على وضعيته، أو على المؤسسة التجارية  تلزم التاجر الطبيعي بإشهار أي تغييرات تطرأ

3من حيث الاسم، العنوان، الاستغلال أو الملكية.

بتحليل تخلف شكليتي القيد والشهر في عقد بيع المحل التجاري لشخص طبيعي، 

يتضح أن الشكلية المباشرة تتمثل في العقد الرسمي المحرر أمام موظف عمومي، بينما 

لوطنية والمحلية شكليات غير مباشرة هدفها إبلاغ الغير، يعد القيد والشهر في الصحف ا

وخاصة الدائنين، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في الاعتراض على البيع أو طلب زيادة 

الثمن بنسبة السدس. عند الإخلال بهذه الشكلية، لا يسري العقد في مواجهة الغير، ولا 

  تبرأ ذمة المشتري تجاههم.

.230محمود عبد الدايم عبد الصمد حسني، المرجع السابق، ص  -1
.16حسناوي روابحية فاطمة، المرجع السابق، ص  -2
  مرجع سابق. ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 08-04من القانون رقم  36و  15أنظر المادتين  -3
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ا حمائيا لكل من أطراف العقد والغير، فالبائع يحتفظ بإمتيازه على تعلب الشكلية إذا دور

الثمن، ويحتفظ بحقه في فسخ العقد واسترجاع المحل التجاري خاليا من الديون أو الرهون في 

حال إفلاس المشتري. أما الغير، فلهم حق الاعتراض ضمن الآجال القانونية، لضمان حماية 

رز ذلك أهمية الشكلية في دعم الإئتمان، وهو أحد المبادئ حقوقهم في استفاء الديون، ويب

الجوهرية في القانون التجاري، الذي يقوم على السرعة والثقة، ولهذا وضع المشرع الجزائري 

يوما، مع تحجيج مهل  15آجالا قصيرة للقيد لا تتجاوز شهرا وأجالا أقصر للشهر لا تتجاوز 

.1شكلية هو حماية الأمن والإئتمان"إن هدف الالفقيه ديموج عن هذا المعنى بقوله: "

  :المطلب الثاني

  :جزاء نقص بيانات النشر ومخالفة آجاله

إن نقص بيانات الإشهار يؤدي إلى بطلان الإشهار دون المساس بصحة العقد 

.(فرع ثاني)ومخالفة آجال الشهر يؤدي إعادة الإجراء  )ل(فرع أو

  :الفرع الأول

:يؤدي إلى بطلان الإشهار دون المساس بصحتهنقص بيانات الإشهار 

يؤدي نقص بيانات الإشهار المتعلقة ببيع المحل التجاري إلى بطلان الإشهار دون 

المساس بصحة عقد البيع بين الطرفين المتعاقدين، مما يترتب عليه أن العقد يبقى صحيحا 

. وقد 2دأ نسبية أثار العقودفيما بينهما، لكنه لا يكون نافذا في مواجهة الغير، بما يعكس مب

من القانون التجاري على البيانات التي يجب أن يتضمنها ملخص عقد  83نصت المادة 

البيع عند نشره والمتمثلة في تواريخ ومقادير التحصيل ورقمه أو في حالة التصريح 

  .20، ص المرجع السابقزواوي محمود،  -1
  .88، ص المرجع السابقيحياوي يوسف،  -2
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تب البسيط على تاريخ ورقم الإيصال الخاص بهذا التصريح والإشارة في الحالتين إلى المك

الذي تمت فيه هذه العمليات ويذكر بالإضافة إلى ذلك، تاريخ العقد واسم كل من المالك 

الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع المحل التجاري ومركزه والثمن المشروط بما 

فيه التكاليف أو التقديرات المستعملة كقاعدة لاستفاء حقوق التسجيل، وبيان المهلة المحددة 

. هذه البيانات إلزامية 1عد للمعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمةفيما ب

  ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وإلا كان الإشهار باطلا.

وقد تبنى المشرع الجزائري ذات الموقف الذي اتخذه المشرع الفرنسي، حيث يشترط 

لان، بينما يبقى عقد البيع صحيحا. لصحة النشر أن يتم استيفاء هذه البيانات تحت طائلة البط

هذا الاتجاه، حيث  2015أوت  6المؤرخ في  900-2015وقد أكد القانون الفرنسي رقم 

سوى بين العقد الرسمي والعرفي من حيث الشكلية ومتطلبات الشهر، ورتب عليهما نفس 

فال البيانات ، فإن الإخلال بمتطلبات الشهر سواء من حيث إغ2الجزاء عند الإخلال. وبالتالي

 اأو التأخير في الشهر، يؤدي إلى بطلان الشهر فقط، دون المساس بصحة البيع ذاته وهو م

يجب أن يشتمل الملخص المذكور تحت طائلة «: 3فقرة  83نصت عليه صراحة المادة 

غير أن ذلك لا يقلل من قيمة ووظيفة مهمة الشهر التي اشترطها القانون ذلك أنها  »الإبطال

"شرط قانوني رسمي" كما وصفه الأستاذ سمير جميل حسين الفتلاوي، لابد من استيفائه في 

، أما التشريع الفرنسي فقد رتب القانون على الإخلال بإجراءات 3إطار بيع المحل التجاري

4.ء فيها عدم سريان العقد تجاه الغير وليس بطلانهالشهر أو وقوع أخطا

رغم أن عقد البيع ينقل الملكية بشكل تام، إلا أن المشتري لا يمكنه الاحتجاج به 

  على الغير إذا لم يلتزم بإجراءات النشر، لاسيما ضمن الآجال المحددة قانونا.

.، مرجع سابق، المتضمن القانون التجاري59-75 من الأمر رقم 83المادة  -1
2 -Stéphane REZEK, Achat et vente de fonds de commerce, 7ème édition, Lexis, Paris, 2016, p. 381.

   .131، ص 1987الفتلاوي حسين، العقود التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،جميل سمير -3
4 Françoise DEKEUWR- DEFOSSEZ, op, cit, p. 374.
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من القانون التجاري الفرنسي على أن المشتري الذي لا  L17-141تنص المادة 

أيام من تاريخ إبرامه أو ينشر بعد الآجل، لا يمكنه التمسك به  10ينشر عقد البيع خلال 

تجاه الغير، ويحتفظ جميع الدائنين، بمن فيهم وكيل التفليسة في حالة إفلاس البائع، بحق 

الاعتراض فعليا ومن لم يفعل، فوكيل  الاعتراض على الثمن، دون تمييز بين من قدم

التفليسة يمثل جماعة الدائنين ويمارس حقوقهم الجماعية ويحق له المطالبة بالحقوق المالية 

1بالبيع قبل انتهاء المهلة القانونية للاعتراض.

كما تضيف نفس المادة أن المشتري الذي يدفع الثمن للبائع قبل انتهاء مهلة 

مسؤولا وتعتبر ذمته غير مبرأة تجاه الدائنين والبائع ووسيط البيع، الاعتراض، يكون 

ويتعرض لعقوبات مالية مضاعفة نتيجة مخالفته للإجراءات القانونية، ما يعكس أهمية 

2احترام النشر في بيع المحلات التجارية.

  :الفرع الثاني

:عادة الإجراءلإمخالفة آجال الشهر يؤدي 

نات القيد يؤدي إلى بطلانه، فإن عدم احترام الآجال القانونية إذا كان النقص في بيا

يوما من تاريخ أول شهر بالنسبة  15إلى  8المحددة لإجراءات الشهر، والمتمثلة في مدة من 

يوما للشهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،  15للإشهار في الصحف المحلية، و

انونية الممنوحة للدائنين لتقديم اعتراضاتهم، والتي يؤدي إلى تأخير بدء سريان المهل الق

ترتبط بضرورة اختيار موطن داخل دائرة اختصاص المحكمة، وبالتالي فإن تجاوز لهذه 

3.الآجال يرتب ضرورة إعادة عملية النشر من جديد لضمان صحة وسريان الأثر القانوني له

  .472، ص المرجع السابق، رينيه ، روبلوجورج يبيرر -1
2 Olivier BARRET, op, cit, P. 102.

المحل التجاري كحصة في الشركة حصة على سبيل التمليك، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، وشاتي حكيم،  -3

  .92ص  ،2000مختار، عنابة، كلية الحقوق، جامعة باجي 

.، المرجع السابقالمتضمن القانون التجاري 59-75فقرة أخيرة من الأمر  83نظر المادة أ



86



خاتمة

87

حظي موضوع الشروط الشكلية لبيع المحل التجاري باهتمام خاص من المشرع 

بجملة من الأحكام القانونية الاستثنائية التي تميزه عن قواعد البيع الجزائري الذي أحاطه 

العامة المنصوص عليها في القانون المدني. يعود هذا التميز إلى الأهمية الكبيرة التي 

يكتسبها المحل التجاري باعتباره مالا منقولا معنويا ذا مكانة تقارب العقار، مما يستوجب 

  لمركبة ويضمن فعالية التعامل به.تنظيما خاصا يلائم طبيعته ا

أن المشرع اشترط الكتابة الرسمية،  لوحظفيما يخص شكلية بيع المحل التجاري، 

وهو ما يعد استثناء عن  مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية رغم أن النصوص 

القانونية نصت على هذه الكتابة كشكلية إثبات، إلا أن القضاء ذهب إلى اعتبارها شكلية 

  راف المتعاقدة أو للغير.انعقاد، نظرا لما يثيره الموضوع من أهمية قانونية كبيرة، سواء للأط

كما لم يقتصر المشرع على اشتراط الكتابة، بل ألزم باستيفاء إجراءات قانونية 

أخرى لضمان الآثار المترتبة على البيع، مثل قيد البيع في السجل التجاري للمحافظة على 

قارب بين امتياز البائع، وشهر البيع حماية لحقوق دائني البائع، ويظهر هذا التنظيم مدى الت

  النظام القانوني لبيع المحل التجاري والنظام المخصص لبيع العقار.

أما بخصوص نقل ملكية المحل التجاري، فهي تتم بمجرد انعقاد العقد باعتباره 

وحدة قائمة بذاتها، بينما تنتقل ملكية العناصر المكونة له حسب القواعد الخاصة بكل 

عنصر على حدة.

ف بتطبيق تت الناتجة عن عقد البيع فإن القانون التجاري لم يكفيما يتعلق الالتزاما

القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، بل أضاف التزامات وضمانات خاصة، 

مثل ضمان صحة البيانات المدرجة في العقد وتقييد سداد الثمن قبل انقضاء آجال معارضة 

في الرجوع على المشتري سواء بموجب دعوى  الدائنين حماية لهم، كما منح البائع الحق

  يع أو بناءا على سندات ضمان الثمن ثم تحريرها لصالحه.بناشئة عن عقد ال
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بالنسبة للضمانات التي ينشئها بيع المحل التجاري، فقد جاء تنظيمها في القانون 

ث فرض التجاري بصورة استثنائية أكثر دقة وصرامة مقارنة بباقي التصرفات التجارية، حي

المشرع على البائع تضمين العقد بيانات إلزامية تمكن المشتري من الوقوف على الوضعية 

  القانونية الحقيقية للمحل وأصل ملكيته، تفاديا لأي غش أو تدليس قد يمارسه البائع.
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.2000عمورة عمارة، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، .15

ـــــــ، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونية، .16

  الجزائر، د.س.ن.

فتاك علي، مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري، دراسة .17

  .2004وهران،  مقارنة، دار ابن خلدون للنشر والتوزيع،

فوضيل نادية، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .18

1994.

، دار الجزء الأولالقيلوبي سميحة، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، .19

  .2019النهضة العربية، مصر، 
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الحلبي، كمال طه مصطفى، أساسيات القانوني التجاري دراسة مقارنة، منشورات .20

  .2012بيروت، 

، دار الجزء الرابعمحرز أحمد، القانون التجاري الجزائري، العقود التجارية، .21

  .1981النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

محمود عبد الدايم عبد الصمد حسني، الشكلية في إبرام التصرفات دراسة مقارنة .22

ي وفقه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ضعبالفقه الإسلامي وموازنة بالقانون الو

  .2011مصر، 

البشكان يونس، بيع المتجر، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  ،مسلم هادي.23

  .2005الحقوقية، لبنان، 

.2011مقدم مبروك، المحل التجاري، الطبعة الخامسة، دار هومه، الجزائر، .24

مكتبة الفكر الجامعي، منشورات ، 1زء ناصيف إلياس، الكامل في قانون التجارة، ج.25

.1981عيودات، بيروت، باريس، 

II- :المقالات  

بن حميدوش نور الدين، حمادي محمد رضا، "التسجيل في السجل التجاري بين الشرط .1

والأثر اكتساب صفة التاجر"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، 

، 3لة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مج الصادرة عن جامعة محمد بوضياف، المسي

.36-09، ص ص 2019، 4العدد 

الشكلية كقيد يرد على الإرادة عند تكوين العقد وفقا "العجارمة مصطفى موسى، .2

مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية ، "لأحكام القانون المدني الأردني

.172-161ص ص ، 2018 ،، حزيران45ن، العدد .م.، دوالاجتماعية
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، مجلة الواحات "الشكلية في بيع المحل التجاري"قادري لطفي محمد الصالح، .3

.334-318، ص ص 2010، غرداية، 10للبحوث والدراسات، العدد 

الشكلية كركن رابع في العمليات الواردة على المحل "محمود حياة، التركي باهي، .4

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "منها؟التجاري تعديل لنظرية العقد أم استثناءا 

.765-744ص ص ، 2022، الجزائر، 1جامعة العربي تبسي، العدد 

، "الإشهار في المادة التجارية ودوره في حماية حقوق الأغيار"المراكشي هشام، .5

 ددعال، 4، الخرطوم، السودان، مج مجلة الملف الصادر عن جامعة الرباط الوطني

.153-144ص ص ، 2005، 23

منصور داود، "الشكلية كآلية لتحقيق الحماية القانونية للمحل التجاري"، مجلة الحقوق .6

،       2015، 4 العدد، 8والعلوم الإنسانية، الصادرة عن جامعة الجلفة، الجزائر، مج 

.444-427ص ص 

منصور داود، بن حفاف سماعيل، "الشكلية في القانون التجاري الجزائري"، مجلة .7

.379-343، ص ص 2020، 1القانون والمجتمع، العدد 

III- :الرسائل والمذكرات الجامعية

أ/ الرسائل الجامعية:

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه "الشكلية في القانون التجاري"حسناوي روابحية فاطمة، .1

  .2019علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

دكتوراه في القانون،  شهادة، رسالة لنيل "القيد في السجل التجاري"زايدي خالد، .2

.2007بن يوسف بن خدة، الجزائر، جامعة كلية الحقوق، 
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، أطروحة مقدمة "التصرفات الواردة على المحل التجاريالشكلية في "محمود حياة، .3

لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 

.2023تبسة،  السياسية، قسم الحقوق، جامعة الشهيد الشيخ العربي تبسي،

  مذكرات الجامعية:الب/

  / مذكرات الماجستير:1-ب

لنيل شهادة بن زواوي سفيان، بيع المحل التجاري في التشريع الجزائري، مذكرة .1

، 1كلية الحقوق، جامعة قسنطينة ماجستير في القانون الخاص، فرع قانون الأعمال،ال

2013.

الماجستير  شهادةلنيل  مذكرةبومعزة رشيد، "الشكلية الرسمية في العقود المدنية"، .2

فرع قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية، جامعة 

.2005الحاج لخضر، باتنة، 

بينية، العمل التجاري بين الشكلية والرضائية في التشريع الجزائري، بن حافظ .3

الماجستير قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة  شهادةلنيل  مذكرةدراسة مقارنة، 

.2007منتوري، قسنطينة، 

لصحة التصرفات المدنية في القانون الجزائري، دراسة "الشكلية زواوي محمود، .4

ماجستير في العقود والمسؤولية، معهد الحقوق والعلوم ال شهادةلنيل  مذكرة، "مقارنة

.1980الإدارية، جامعة الجزائر، 

نظام القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية "قاستل نور الدين، .5

اجستير في الحقوق، فرع قانون الم شهادةلنيل  مذكرة، "والحرف دراسة مقارنة

.2008الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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التمليك  المحل التجاري كحصة على الشركة حصة على سبيل"وشاتي حكيم، .6

، مختار ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي"دراسة مقارنة

.2000عنابة، 

، مذكرة لنيل "الشكلية الغير المباشرة واثرها على فعالية العقود"سف، يويحياوي .7

شهادة الماجستير فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، 

  .2017الجزائر، 

  / مذكرات الماستر:2-ب

إعصامن نادية، قاوى كهينة، "بيع المحل التجاري"، مذكرة ماستر، القانون الخاص .1

  .2016الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، 

، مذكرة ماستر في قانون الأعمال، "الشكلية على بيع المحل التجاري"بلحو حسين، .2

.2022الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية 

IV- :النصوص القانونية  

.يةالجزائر النصوص القانونية: أولا

النصوص التشريعية:أ/

يونيو سنة  08الموافق لـ  1386صفر عام  18، مؤرخ في 156-66أمر رقم .1

جوان  11، الصادرة في 49، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 1966

  ، المعدل والمتمم. 1966

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 85-75أمر رقم .2

  ، المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  30، الصادرة بتاريخ 78ج.ر.ج.ج عدد 
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سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20، المؤرخ في 59-75أمر رقم .3

 19، الصادر بتاريخ 101ج عدد ، يتضمن القانون التجاري، ج.رج.1975

  ، المعدل والمتمم.1975ديسمبر 

غشت  18الموافق لـ  1411محرم عام  27المؤرخ في ، 22-90قانون رقم .4

غشت  22، الصادر في 36ج.رج.ج عدد ، المتعلق بالسجل التجاري، 1990

1990.

يوليو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في ، 05-03أمر رقم .5

، الصادر 44ج.رج.ج عدد ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 2003

  .2003يوليو  23في 

يوليو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19، المؤرخ في 06-03أمر رقم .6

.2003يوليو  23، الصادر في 44ج.رج.ج عدد ، المتعلق بالعلامات، 2003

يوليو  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19، المؤرخ في 07-03أمر رقم .7

.2003يوليو  23، الصادر في 44ج.رج.ج عدد ، المتعلق ببراءة الاختراع، 2003

غشت  14الموافق لـ  1425جمادى الثانية عام  27، المؤرخ في 08-04قانون رقم .8

، الصادر 52ج.رج.ج عدد  ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،2004

، المؤرخ في 06-13، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2004غشت  18بتاريخ 

  . 2013جويلية  31، الصادر بتاريخ 39، ج.رج.ج عدد 2013جويلية  23

فبراير  20هـ الموافق لـ  1427محرم عام  21، المؤرخ في 02-06قانون رقم .9

مارس  8، الصادرة في 14، يتضمن تنظيم مهنو الموثق، ج.ر.ج.ج عدد 2006

2006.
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يوليو  23الموافق لـ  1434رمضان عام  14، المؤرخ في 06-13قانون رقم .10

جمادى الثانية عام  27، المؤرخ في 08-04، يعدل ويتمم القانون رقم 2013سنة 

متعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ، 2004غشت  14الموافق لـ  1425

.2013يوليو  31، الصادرة في 39ج.ر.ج.ج عدد 

ب/ النصوص التنظيمية:

 18لـ الموافق  1412شعبان عام  14، المؤرخ في 70-92تنفيذي مرسوم -1

، 14متعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ج.ر.ج.ج عدد ، 1992فبراير 

  .1992فبراير  23الصادرة في 

يحدد شروط إرسال  ،2006مايو  31، المؤرخ في 197-06مرسوم تنفيذي رقم -2

المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية 

وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك، 

  .2006يونيو  4في  الصادرة، 37ج.ر.ج.ج عدد 

، يحدد كيفيات 2016أفريل  25، المؤرخ في 136-16مرسوم تنفيذي رقم -3

ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، 

.2016مايو  4في  صادرة، ال27ج.ر.ج.ج عدد

  ثانيا: القوانين الأجنبية.

.1909مارس  17القانون التجاري الفرنسي المؤرخ في .1

، قانون التجارة العام في مصر.1999لسنة  17رقم  القانون.2
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V- :الأحكام والقرارات القضائية  

، 1994جويلية  27المؤرخ في ، المؤرخ في 125118قرار المحكمة العليا رقم -1

.1994، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 1 ددعالالمجلة القضائية، 

، 1995جويلية  25المؤرخ في ، المؤرخ في 133143قرار المحكمة العليا رقم -2

.1998، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 1عدد الالمجلة القضائية، 

VI- :المطبوعات  

بن عزوز ربيعة، محاضرات في القانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر، .1

المحل التجاري، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ليسانس، جامعة أبي بكر 

html-www.elmizaine.com/2020/02/pdf.2018.482تلمسان،  بلقايد،

زحزاح محمد، محاضرات في القانون التجاري، ألقيت على طلبة السنة الثانية .2

 .2023 ،المركز الجامعي أفلو، ليسانس، معهد الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق

aflou.dz-ww.cuw

عليان مالك، محاضرات في القانون التجاري، ألقيت على طلبة سنة أولى ليسانس، .3

جامعة  كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية،

alger3.dz-www.univ.2022، 03الجزائر 

عيادي فريدة، محاضرات في القانون التجاري، المحل التجاري، والعمليات الواردة .4

.2022عليه، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ليسانس، جامعة الجزائر، 

ar3376-dz/cour-www.LMD.sahla
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مصاد رفيق، محاضرات في مقياس القانون التجاري موجهة لطلبة السنة الثانية .5

ليسانس حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

2020.bouira.dz-www.dspace,univ

  .ثانيا: باللغة الفرنسية

Ouvrages :

1. Françoise DEKEUWER- DEFOSSEZ, Droit commercial, 8e édition,

Montchrestien, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LEDJ),

Paris, 2004.

2. George Ripert : Traité élémentaire de droit commercial, tome 1, par :

René Roblot, 10ème édition, Paris : L.G.D.J, 1980.

3. Olivier BARRET, Les contrats portant sur le fonds de commerce, Librairie

Générale de Droit de Jurisprudence (LEDJ), Paris, 2001.

4. Rapin, C. DUPOUY, Précis de Droit commercial, Dunod quatrième

édition, Paris, 1968.

5. Stéphane REZEK, Achat et vente de fonds de commerce, 7ème édition,

Lexis, Paris, 2016.
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  الملخص:

أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لضرورة إبرام عقد بيع المحل التجاري في 

بنشر هذا العقد شكل رسمي، إذ جعل ذلك شرطا جوهريا تحت طائلة البطلان، كما ألزم 

  . في نشرة رسمية مخصصة للإعلانات القانونية

وقد اتجه القضاء إلى التوسع في إبطال عقود البيع التي يشوبها التدليس بجميع 

صوره وأشكاله، لاسيما عندما يكون محل التصرف هو نقل ملكية متجر، نظرا لما يكتنف 

  زبائنه. المحل التجاري من غموض وصعوبة في تقديره وتحديد عدد

إن المراد من هذه التدابير تعزيز مبدأ العلنية والوضوح داخل الوسط التجاري، 

تجاري سليم، كما  خنشاء منالإبهدف ترسيخ الثقة والائتمان اللذان هما عنصران أساسيان 

تعكس هذه الإجراءات حرص المشرع على حماية التجار ذوي الخبرة المحدودة وتكريس 

زاهة، خاصة عندما تكون المعاملات ذات قيمة مالية معتبرة.مبادئ الشفافية والن


